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٤٧٩

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

  مقدمة

 وعلـى دم على أشرف المرسلین سیدنا محمالحمد الله رب العالمین والصلاة والسلا

  -: بعدوآله وصحبه أجمعین 

ٌالأصل في تـصرفات انـسان الحریـة الكاملـة فـي مالـه، فـلا یجـوز الحجـر علیـه أو 

 أمـوال ایـأكلو وقد نهـى االله تعـالى المـؤمنین مـن أن إجباره على تصرف لا یرضاه 

قـال   كلها بالحلال عن طریق التجارة بـشرط التراضـي أبعضهم البعض  وأباح لهم 

ِيا أيها الذي: "االله تعـالى  َّ َ ُّ َ ْن آمنُوا لا تأكلوا أموالكم بينَكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن َ َ ْ َ َ ََ ً َ ََ ْ ْ ْ ََ ِ َِ ُْ ُ َُ ََّ ْ َ ُ َِ ِ ِ ُ ْ

ًتراض منْكم ولا تقتلوا أنفسكم إن االلهََّ كان بكم رحيما َ ْ ْ َ ْ َ
ِ ُِ ُ ُِ َ َّ ُ َْ ِ ْ ُ َ ََ ُ َ َ ، فـالعقود لا تبـرم ]٢٩: النساء "ٍ

تجین قد یـستغلون هـذه الحریـة فـي التجار أو المن أن إلا المتعاقدین من إلا برضا

بعـض الأحــوال أو الظـروف المحیطــة بالنـاس، فیزیــدون زیـادة فاحــشة فـي أســعار 

ًالسلع مما یسبب حرجا وضیقا عاما یكتوي بناره العامة والخاصة، ویحـدث بـسبب  ً ً

ّذلك بطء اقتصادي وأزمـة مالیـة توجـب تـدخل مـن لـه الأمـر، لیبحـث عـن أي حـل 

 ویـضع التـوازن الطبیعـي والـواقعي لتلـك الأسـعار المرتفعـة، یرفع الظلم والتعـسف،

 .ومن تلك الحلول أو الأدوات المطروحة ما یسمیه الفقهاء بالتسعیر

والباعة، لذلك فهو أمر منع من الحریة المطلقة للتجار الته والتسعیر في حقیق

الفقهاء، والخلاف سببه تعارض بعض المفاهیم للنصوص  بین فیه مختلف

  . أو تعارض النظر الذي یحقق المصلحة الحقیقیةة،الشرعی

ضـوابط معـاملات النـاس فـسأبین ا لأهمیة هذا الموضوع وماله مـن دافـع فـي ًونظر

   -: التالیة الخطة خلالسلامي من لإالتسعیر وأثره على الاقتصاد ا

  قسمت البحث إلى مقدمة وست مباحث 



       
 
 

   

 

 
 

٤٨٠

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

 والفقهیة المقاربة للفظ ادیةوالمصطلحات الاقتص التسعیر تعریف-: الأولالمبحث 

  .التسعیر

  :مطلبینویتكون من 

  . التسعیرتعریف-: الأولالمطلب 

  .لمقاربة للفظ التسعیرالمطلب الثاني المصطلحات الاقتصادیة والفقهیة ا

  -: مطلبینویشتمل على  التسعیر حالات-: الثانيالمبحث 

  .ء فیهاالتسعیر في الحالات العادیة التي لا غلا-: الأولالمطلب 

  .الأسعار في حالة الغلاء وزیادة التسعیر-: الثانيالمطلب 

ات الاقتــصادیة لحــل مــشكلة  والــسیاسوأســبابه التــسعیر كیفیــة-: الثالــثالمبحــث 

  :مطالبویشتمل على ثلاثة . التسعیر

  . التسعیركیفیة-: الأولالمطلب 

لـضوابط التـي  الشرعیة التي تفع الحاكم فـي التـسعیر واالأسباب-: الثانيالمطلب 

  .یجب أن یلتزم بها عند قیامه بالتسعیر

  . الإسلامیة لحل مشكلة التسعیرالسیاسات الاقتصادیة-: الثالثالمطلب 

   السلع التي یدخلها التسعیر أنواع-: الرابعالمبحث 

   السعر وعقوبة المخالفف بخلاالبیع-: الخامس ثالمبح

  :مطلبینویشتمل على 

  .ف السعر بخلاالبیع-: الأولالمطلب 

  .عقوبة المخالف-: الثانيالمطلب 

 سعار بعض الاقتصادیین في تحدید الأرأي-: السـادسالمبحــــث 

   مصادر البحثالنتائج ثمبینت فیها  ةوخاتم

  



       
 
 

   

 

 
 

٤٨١

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

 وللأالمبحــــث ا

  تعریف التسعیر والمصطلحات المتصلة بالتسعیر

  .التسعیر تعریف :الأولالمطلب 

  -:)١( لغــــةالتسعیر *

ر السعر والسعر بكسر السین الذي یقوم علیه الثمن، وجمعـه أسـعار تقدی  

  .ًمعلوماً اتفقوا على سعر وجعلوا له سعرا :أيّویقال أسعروا وسعروا تسعیر 

  -:ًالتسعیر اصطلاحا * 

جاء تعریف التسعیر عند الفقهاء بتعریفـات عـدة للدلالـة علـى معنـاه مـن   

  -:أهمها 

ًاكم السوق لبائع المأكول فیه قدرا للمبیع هو تحدید ح :  عند المالكیة-١  

   .)٢(بدرهم معلوم

أن یـــأمر الـــوالي الـــسوقة أن لا یبیعـــوا أمتعـــتهم إلا  :  عنـــد الـــشافعیة-٢  

   .)٣(بسعر كذا

                                                 

، طبعة دار صادر، المـصباح المنیـر ٣٦٥ صـ ٤لسان العرب لابن منظور جـ) ١(

صحاح، مـادة ، طبعـة المكتبـة العلمیـة، یراجـع مختـار الـ٢٧٧ صـ١للفیومي جـ

 .١٢٦ صـ١سعر جـ

 ٥ المكتبـة العلمیـة، المنتقـى شـرح الموطـأ جــ٢٥٩شرح حدود ابن عرفـه صــ) ٢(

 . ط دار الكتاب الإسلامي١٩صـ

 ط دار الفكـر، إعانـة الطـالبین ٣٨ صــ٢مغني المحتاج للخطیب الشربیني جـ) ٣(

  ط دار الفكر ٢٥ صـ٣للدمیاطي جـ



       
 
 

   

 

 
 

٤٨٢

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

أن یــسعر الإمــام  أو نائبــه علــى المــسلمین :  عرفــه بعــض الحنابلــة -٣  

  .)١(ع بهیابًسعرا یجبرهم على الت

ٕ نجـــدها متقاربـــة فـــي المعنـــى وانهـــا تجتمـــع فـــي أن بـــالنظر إلـــى هـــذه التعریفـــات

  :التسعیر

ٕإجـــراء مـــن قبـــل الجهـــات ذات الاختـــصاص بتقـــدیر الأســـعار والـــزام أهـــل   

ًالـــسوق بـــأن لا یبیعـــوا إلا بالـــسعر المحـــدد فیمنعـــون مـــن الزیـــادة علیـــه تحقیقـــا 

   )٢( عامةلمصلحة 

ًالدریني تعریفا مفصلا بأنه / وقد عرفه د ً:  

ام مخـتص بالوجـه الـشرعي أمـر بـأن تبـاع الـسلع أو أن یصدر موظف عـ  

تبذل الأعمال أو المنافع التي تفـیض عـن حاجـة أربابهـا، وهـي محتـسبة أو مغـال 

في ثمنهـا، أو أجرهـا علـى غیـر الوجـه المعتـاد، والنـاس والحیـوان، أو الدولـة فـي 

  .)٣(حاجة ماسة إلیها بثمن، أو أجر معین عادل بمشورة أهل الخبرة

لضوابط التسعیر وشـروطه ومجالاتـه كمـا یظهـر ًهذا التعریف تلخیصا  تضمن فقد

  بوضوح في التعریف 

                                                 

لفكـر، مطالـب أولـى النهـي  طبعـة دار ا١٨٧ صــ٣كشاف القنـاع للبهـوتي جــ) ١(

 .٦٢ صـ٣جـ

 ٥ـجـ، نیـل الأوطـار للـشوكاني ٧٧ صـ٢٨یراجع مجموعة فتاوى ابن تیمیة جـ) ٢(

 .٣٣٥صـ

 .٥٤٣، ٥٤٢ صـ١الدردیني جـ/ قه الإسلامي وأصوله دبحوث مقارنة في الف) ٣(



       
 
 

   

 

 
 

٤٨٣

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

فالتسعیر إذا هو السعر الرسمي الذي تحدده الدولة للسلع بحیث لا یجوز   

 فالتسعیر في حاضرنا الیوم یعني تدخل الدولة ممثلة فـي وزارة )١(للبائع أن یتعداه

 أخرى مختصة في وضع أسعار محددة لسلع التجارة والغرف التجاریة أو أي هیئة

ٕمعینــة أو لكــل الــسلع تكــون ملزمــة للتجــار لــیس لهــم تجاوزهــا والا كــانوا عرضــه 

   .)٢(للعقاب

  

  

  . المصطلحات الاقتصادیة والفقهیة المقاربة للفظ السعر:الثانيالمطلب 

 یطلقها بعـض البـاحثین وربمـا بعـض متقاربةالقیمة والثمن والسعر ألفاظ   

صادیین على شيء واحد فیقولون قیمة هذا كذا، وسعره كذا وثمنه كـذا بـدون الاقت

تفریق، غیر أن هذه الألفاظ الثلاثة مع ما یظهر بینهما مـن التقـارب مختلفـة فـي 

  . )٣( بینهماحقیقتها وهذا تعریف لكل منها مع بیان الفرق 

  

  

                                                 

ــــة المعاصــــر د) ١( ــــد المتــــوفي / معجــــم اللغــــة العربی ــــار عبــــد الحمی أحمــــد مخت

 . عالم الكتب للدكتور حمدین أحمد طبعة٣٤١ صـ١هـ جـ١٤٢٤سنة

محمد بن احمـد الـصالح منـشور فـي . التسعیر في نظر الشریعة الاسلامیة د) ٢(

 ٢٣٨ ص ٤مجلة البحوث الإسلامیة العدد 

ـــي ظـــل الأزمـــة ) ٣( ـــسعیر ف ـــة المعاصـــرة بحـــث الت ـــد. دالمالی ـــن عمـــر  عب االله ب

artshow/bohooth/net.islamtoday.www://http- الــــسحیباني

htm.٨٦-١٢٤١٦٧ .  



       
 
 

   

 

 
 

٤٨٤

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

  -: الثــــــــــــمن تعریف-١

ضى علیـه المتعاقـدان سـواء زاد علـى القیمـة  ما تراالثمن-: عابدینقال ابن   

   )١( نقصأو 

  .لتعریف إلى أن ثمن الشيء هو سعرهویشیر هذا ا

 هو العوض الذي یؤخذ على التراضي فـي الثمن-: آخروجاء في تعریف  -

  .)٢( سلعةًمقابلة البیع، عینا كان أو 

 أمـا )٣( فالعوض هو بدل ما ذهب منه وعوضه أى أعطاه بدل ما ذهـب منـه-

 العقــد اتفــاق الإرادتــین، ویــدل التراضــي علــى التراضــي فهــو علــة العقــد إذ

  .الإیجاب والقبول وهو أحد أركان العقد 

  -:  القیمـــــةتعریف-٢

ّ ما قوم به الشيء بمنزلة المعیار من غیر زیـادة ولا القیمة-: عابدینقال ابن 

  )٤( نقصان

ة السلعة هي العوض الذي فهذا التعریف یبین الفرق بین الثمن والقیمة فقیم

ًعندما یكون السوق حرا من یكون مقابلها من النقد، في سوق العرض والطلب 

  .أي قید

                                                 

  .٥٧٥ صـ٤حاشیة ابن عابدین حـ) ١(

 . ط دار الفكر بیروت٥٢ـ ص القاموس الفقهي لأبي حبیب سعدة )٢(

 . ط دار الحبل٣٠٦قتصادي الإسلامي لأحمد الشرباصي صـ الاأ) ٣(

 .٥٧٥ صـ٤حاشیة ابن عابدین جـ) ٤(



       
 
 

   

 

 
 

٤٨٥

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

فالثمن هي المثمن الحقیقي للشيء أما الثمن المتراضى علیه فهو الثمن 

  .المسمى في العقد

  -:السعـــــرتعریف -٣

  .هو ما وضعه البائع على سلعته أو هو الثمن المقدر للسلعة  

 فالسعر هو الثمن المقدر للسلعة من قبل البـائع، وقـد یكـون ثمنـا حقیقیـا فیكـون 

ًقیمــة وقــد یكــون زائــدا أو ناقــصا فیكــون ثمنــا فقــط ولــذا قــد تعــرض الــسلع بــسعر  ً

ًویكون العقـد علـى خلافـه زیـادة أو نقـصانا بحـسب ظـروف الـسوق أو حاجـة كـلا 

   )١( .نالثممن المتعاقدین، فما استقر علیه العقد فهو 

                                                 

ـــسعیر) ١( ـــة المعاصـــرة بحـــث الت ـــي ظـــل الأزمـــة المالی ـــن عمـــر / د ف ـــد االله ب عب

artshow/bohooth/net.islamtoday.www://http- الــــسحیباني

htm.٨٦-١٢٤١٦٧ . 



       
 
 

   

 

 
 

٤٨٦

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

  المبحــــث الثاني

  حالات التسعیر

  -: مطلبینویشتمل على 

  . التسعیر في الأحوال العادیة التي لا غلاء فیها:الأول المطلب 

حوال العادیة  إلى أن الأصل عدم جواز التسعیر في الأ)١ (الفقهاءذهب جمهور   

  .التي لا غلاء فیها

  -:واستدلوا على ذلك

  -:من الكتاب:  ًأولا

َيا أيها الذين آمنُوا لا تأكلوا أموالكم بينكَم بالباطل إلا أن  "-: تعـالىل االله قو   َ ََّ ْ َ ُ َ َِّ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ َِ ُ ُ ْ َ ُُّ ْ َ َ

ْتكون تجارة عن تراض منكم ِّ َ َُ ٍُ َ ً ََ َ ِ َ ")٢(   

  -: الآیةوجه الدلالة من 

، والتــسعیر یفــوت )٣( التجــاراتًأن االله تعــالى جعــل التراضــي شــرطا لإباحــة   

  حـــوال العادیـــة، إذ إنـــه یتـــضمن إلـــزام أصـــحاب الـــسلع والخـــدمات أن ذلـــك فـــي الأ

  

                                                 

، ٤٠٠ صــ٦ حاشیة ابن عابدین جـ– ١٢٩ صـ٥للكاساني جـبدائع الصنائع ) ١(

 القــوانین – دار الكتــب العلمیـة ٣٦٠ الكـافي للقرطبــي صــ–مطبعـة دار الفكــر 

 مطبعـة ٤١١ صــ٣ روضـة الطـالبین للنـووي جــ– ١٦٩الفقهیة لابن جزئ صـ

 ٤ المبدع لابن مفلح جـ– ٢٢٥ صـ٢ حاشیة البیحرمي جـ–المكتب الإسلامي 

 . مطبعة دار إحیاء التراث العربي٣٣٨ صـ٤صاف للمرداوي جـن الإ– ٤٧صـ

  .٢٩: سورة النساء آیة ) ٢(

 . ط دار المعارف٢٢ ص٨الطبري جـ ینظر تفسیر ) ٣(



       
 
 

   

 

 
 

٤٨٧

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

  )١(ٍیبیعوا بما لا یرضون وهذا مناف للآیة الكریمة

  -:من السنة : ًثانیا 

لا یحل مـال امـرئ مـسلم : "  ما روى عن النبي صلى االله علیه وسلم إنه قال -١

   .)٢("إلا بطیب نفس منه 

  -: من الحدیثوجه الدلالة 

أخذ الأموال من غیر طیب نفس من أصحابها فتدخل في عیر یتضمن أن التس

  )٣ ()(عموم ما نهى عنه الرسول 

 غـلا الـسعر علـى عهـد رسـول :قال روي عن أنس بن مالك رضي االله عنه ما-٢

إن االله هــو : " )(ّ یــا رســول االله ســعر لنــا فقــال رســول االله :فقــالوا) (االله 

ني لأرجو أن ألقى ربـي، ولـیس لأحـد مـنكم ٕالمسعر القابض الباسط الرازق، وا

  .)٤("یطلبني بمظلمة في دم ولا مال 

                                                 

 .٣٣٥ صـ٥راجع نیل الأوطار للشوكاني جـ) ١(

 مطبعة مكتبة دار البـاز و الـدارقطني ١٠٠ صـ٦أخرجه البیهقي في سننه جـ) ٢(

 ٤ في مجمـع الزوائـد جــ والهیثمي–طبعة دار المعرفة  م٢٦ صـ٣في سننه جـ

 وثقه أبو داود وضعفه ابن معین  ط مكتبة القدس -: وقال١٧٢صـ

   .١٢٩ صـ٥ینظر بدائع الصنائع للكاساني جـ) ٣(

مؤســسة الرســالة وقــال  ط ٣٠٧ صـــ ١٢أخرجــه ابــن حبــان فــي صــحیحه جـــ) ٤(

 وقـال – ٦٠٥ صــ ٣ والترمذي في سننه جـ–إسناده صحیح على شرط مسلم 

  . =هذا حدیث حسن صحیح ط دار إحیاء 



       
 
 

   

 

 
 

٤٨٨

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

 یــا رســول االله :فقــالً هریــرة رضــي االله عنــه أن رجــلا جــاء، عــن أبــي روي مــا-٣

بـل : ّیـا رسـول االله سـعر، فقـال : بل أدعو، ثم جـاء رجـل، فقـال : ّسعر، فقال 

  .)١("حد عندي بمظلمة ٕاالله یخفض ویرفع، واني لأرجو أن ألقى االله ولیس لأ

  : الحدیثینمنوجه الدلالة 

لم یسعر وقد سألوه ذلك ولو جاز لأجـابهم إلیـه وعلـل ذلـك ) (أن النبي   

ــى أمــوالهم،  ــاس مــسلطون عل ــسعیر أن الن ــي الت ــم ف ــه مظلمــة، ووجــه الظل بكون

 كمـا أن )٢( لهـموالتسعیر حجر علیهم، واجبار لهم على ما لا یرضونه وهذا ظلـم 

ــي مــصلحة المــشتري الإمــام  ــیس نظــره ف ــة مــصلحة المــسلمین، ول مــأمور برعای

رخص الثمن أولى من نظـره فـي مـصلحة البـائع بتـوفیر الـثمن فمراعـاة أحـدهما ب

   .ظلم للآخر

  . من المعقـــول:ًثالثا

ضي إلــى اخــتلال فــی التــسعیر فــي الأحــوال العادیــة التــي لا غــلاء فیهــا قــد أن-١

ك خلــل فــي الأنـشطة الاقتــصادیة ومــن أبــرز قـانون العــرض والطلــب فیحـصل بــذل

علــى التجــارة والاســتثمار یــؤدي ذلــك غــلاء الأســعار وارتفاعهــا لأن كثــرة القیــود 

ًغالبا إلى صـرف التجـار والمـستثمرون إلـى أسـواق أقـل قیـودا فیطلبـون لـسلعهم  ً

                                                                                                                        

لحــافظ ابــن حجــر فــي  وقــال عنــه ا٢٧٢ صـــ٣أخرجــه أبــو داود فــي ســننه جـــ= 

  .ة مؤسسة قرطبة طبع٣١ صـ٣إسناده حسن جـ: التلخیص الحبیر

 ة تحفـ– طبعـة دار الكتـب العلمیـة ٢٣٠ صــ ٩عون المعبود لأبي الطیـب جــ) ١(

 .٤٠٩ صـ٥راجع الحاوى للماوردي جـی – ٤٥٢ صـ٤الأحوذي جـ

 .٢٣٠ صـ٩انظر عون المعبود جـ) ٢(



       
 
 

   

 

 
 

٤٨٩

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

ًأســـواقا لا یكرهـــون فیهـــا علـــى البیـــع بغیـــر مـــا یریـــدون  وهـــو مـــا یعـــرف حالیـــا  ً

  .وهذا یؤدي إلى قلة العرض فیرتفع السعر  " سوداء بالسوق ال"

، بل الخدمات إلى أن یمتنعوا من بیعهاوكذلك قد یحمل التسعیر أصحاب السلع و

 لیصلوا ثمنها، فیرفعون في ًقلیلا،یكتمونها فیطلبها   المستهلكون فلا یجدونها إلا 

ّملاك في منعهم من  جانب ال:بالجانبینإلیها فتغلو بذلك الأسعار ویحصل الإضرار 

   .)١( غرضه وجانب المشتري في منعه من الوصول إلى أملاكهم،بیع 

ً التسعیر ینافي مقتضى الملكیة وحریة الناس في التصرف في أموالهم بیعا أن-٢

   )٢( .تصرفهًوشراء وهو نوع من الحجر علیهم، وهو لا یصح فیمن جاز أمره ونفذ 

  

  .لغلاء وزیادة الأسعارحالة االتسعیر في : المطلب الثاني

اختلف الفقهاء في حكم التسعیر في حالة الغلاء وذلك بتحدید أسعار   

  :قتضى ذلك مصلحة العامة على قولینالسلع والخدمات إذا ا

  -: الأولالقول 

یجوز لولى الأمر والجهات ذات الاختصاص التسعیر في حالة الغلاء وذلك   

 اقتضى ذلك مصلحة العامـــة وهذا قول بتحدید أسعار السلـــع والخدمـــات إذا

                                                 

 نقــلا مــن كتــاب ١٥٢ صـــ٤أشـار إلــى هــذا المعنــى فــي المغنــي لابــن قدامةجـــ) ١(

   منـشور علـى شـبكة الانترنـت ٣٢٨التضخم النقدي في الفقـه الإسـلامي صــ

http://www.almosleh.com/ar/index-ar.html. 

  .٤٠٩ صـ٥ماوردي جـیراجع الحاوي لل) ٢(



       
 
 

   

 

 
 

٤٩٠

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

 اختاره ابن )٤(، ووجه عند الحنابلة)٣(، وقول للشافعیة)٢(  والمالكیة،)١( الحنفیـــة

   .)٧( وهو قول اللیث بن سعد وربیعة ویحیى بن سعید)٦( وابن القیم)٥(تمیمة

  -: القولأدلة هذا 

  .رثدل أصحاب هذا القول بالسنة والأاست  

  نـــة  من الس:ًأولا

: قـال) (ما روى عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهمـا أن رسـول االله   

ّمن أعتق شركا له في عبد، فكان له مال یبلغ ثمن العبد قوم علیه قیمـة عـدل، "  ً ِ

  .)٨("فأعطى شركاءه حصصهم وعتق علیه العبد 

  

                                                 

 – ٢٨ صـ٦ تبیین الحقائق للزیلعي جـ– ٢٤٧ صـ١١البنایة شرح الهدایة جـ) ١(

 .٤٠٠ صـ٦حاشیة ابن عابدین جـ

  .٣٦٠الكافي في فقه أهل المدینة صـ – ٣٨٠ صـ٤التاج والإكلیل جـ) ٢(

: ١١٩ صــ١٢المجمـوع المطیعـي جــ تكملـة – ٤١١ صــ٣روضة الطالبین جـ) ٣(

١٢١. 

 ط دار ٣٨ صــ ٤ الفـروع لابـن مفلـح جــ– ٣٣٨ صــ٤نصاف للمرداوي جــالإ) ٤(

 .الكتب العلمیة

 .٧٧ صـ٢٨جموعة فتاوي ابن تمیمة جـم) ٥(

 .٣٥٦الطرق الحكمیة للدمشقي صـ) ٦(

 .٧٧، ٧٦ صـ٢تذكار لابن عبد البر جـالاس) ٧(

 ط دار ابـن ٨٩٢، ٨٨٥ صــ٢ جــ– ك العتـق –أخرجه البخاري في صحیحه ) ٨(

 . الطبعة الثالثةكثیر،



       
 
 

   

 

 
 

٤٩١

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

  :ثوجه الدلالة من الحدی

مـن تقـویم ) (به النبي  هذا الذي أمر :الحدیثیقول ابن تیمیة بعد هذا   

ٕ واذا كــان هــذا لمــصلحة فــرد فیكــون )١( التــسعیرالجمیــع بقیمــة المثــل هــو حقیقــة 

  .هم وشرابهم وملابسهم من باب أولىلمصلحة الجماعة في طعام

  -: الاستدلالأجیب عن هذا 

في الحدیث بتقویم العبد وبیعه بـثمن المثـل إنمـا كـان ) (بأن أمر النبي   

  .)٢( تعالىیل العتق والحریة وهي حق الله مة من أجل تكللحاجة أو الضرور

  من الأثـــر: ثانیا

 أن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه مـر  عن سعید بن المـسیبرويما   

كیـف : ًهـو یبیـع زبیبـا لـه فـي الـسوق فقـالبحاطب بن أبي بلتعة رضي االله عنه و

نیتنـــا وأســـواقنا تبتـــاعون بأبوابنـــا وأف :بـــدرهم فقـــالّمـــدین : تبیـــع یـــا حاطـــب فقـــال

ٕ بع صاعا، والا فلا تبع!شئتموتقطعون في رقابنا، ثم تبیعون كیف    .)٣(" في سوقناً

  

                                                 

 .٧١الحسبة لابن تیمیة صـ) ١(

مجموعـة فتـاوى ابـن تیمیـة .١١٩ صــ١٢كملـة المجمـوع للمطیعـي جــیراجع ت) ٢(

 ١٨٩ صـ٢٩جـ

 وقـال عنـه الـشیخ – بغیـر هـذا اللفـظ ٦٥١ صــ١أخرجه مالك في الموطـأ جــ) ٢(

 ط ٥٩٤ صـــ١إســناده قــوي جـــل عبــد القــادر الأرنــاؤوطي فــي جــامع الأصــو

  ٢٠٧ صـ٨أخرجه عبد الرزاق في مصنفه جـو .الملاح



       
 
 

   

 

 
 

٤٩٢

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

  -: الأثروجه الدلالة من 

أن أمر عمر بن الخطاب رضي االله عنه لحاطب بن أبي بلتعة بأن یبیع   

فهي سنة من عمر بن الخطاب رضي االله عنه الصالح بدرهم نوع من التسعیر 

علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین : " )(ي قول النبي ویدخل ذلك ف

  )١("....المهدیین تمسكوا بها، وعضوا علیها بالنواجذ

  -: یليأجیب عن هذا الأثر بما 

 هذا الاجتهاد من عمر رضي االله عنه في مقابل نص وهو یدل على أن- ١

  .اد مع النصامتناعه عن التسعیر ولا اجته

ْلا یصح عن عمر؛ لأَنَّ سعید بن المسیب لم ف، یع هذا الأثر عن عمر ضأن- ٢ ََ ِ ِّ َ َُ َْ َ ْ َ ِ ِِ
ُ َ َْ ُّ َ

ْیسمع من عمر إلا نعیه النعمان بن مقرن فقط َ َ ٍ ِ ْ ُ َ َ ََ َْ ْ ْ ُّْ ُ َ ُ ََ َّ
َ ْ ِ ْ.) ٢(   

  -: ذلكرد على 

 أخرى غیر هذا الطریق، وقد حكم علیه جماعة من قبأن الأثر قد روي من طر

  .المحققین بالصحة

أن  " هفقد روي فیه الشافعي بسند. مر قد رجع عن قوله هذا روي أن عقد- ٣

ًعمر رضي االله عنه لما رجع حاسب نفسه ثم أتى حاطبا رضي االله عنه في 

ٕإن الذي قلت لك لیس بعزیمة مني ولا قضاء وانما هو شيء أردت : داره فقال

  .)٣("به الخیر لأهل البلد فحیث شئت فبع، وكیف شئت فبع

                                                 

  .٤٩ صـ٦أخرجھ البیھقي في سننھ جـ  )(١

  . ط دار الفكر بیروت٥٣٨ صـ٧المحلى لابن حزم جـ  یراجع )(٢

 .٢٩ صـ ٦أخرجھ البیھقي في سننھ جـ) (٣



       
 
 

   

 

 
 

٤٩٣

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

  -: المعقولمن : ثالثا

 التسعیر من الوسـائل المهمـة التـي یـستفید منهـا ولاة أمـور المـسلمین فـي أن-١

ــك أن إطــلاق حریــة  التجــارة دون تحقیــق العــدل وتحــصیل مــصالح العامــة، ذل

  .)٢( للأسعارً طلبا لارتفاع أكبر )١( الاحتكارضي إلى تحدید للأسعار قد یف

 –ر فـي حـال الغـلاء  أي التـسعی–إذا تـضمن : " تیمیة رحمه االلهقال ابن   

العدل بین النـاس مثـل إكـراههم علـى مـا یجـب علـیهم مـن المعارضـة بـثمن المثـل 

 )٣( واجـبومنعهم مما یحرم علیهم من أخذ زیادة على عوض المثل فهو جائز بل 

  )٤(وٕاذا كان كذلك فإن الوسائل لها أحكام المقاصد

 ار الجالـب والبـائع وذكـروا أن إجبـالمتقـدمینوقد اعترض على هذا بعض الفقهاء 

 أدى إلـى ارتفـاع الأسـعار ّعلى البیع بسعر محدد یجر إلـى مفاسـد كبیـر، بـل ربمـا

  .والغلاء

التسعیر سبب الغلاء، لأن الجـالبین : یقول ابن قدامه قال بعض أصحابنا  

ًدا یكرهـون علـى بیعهـا فیـه بغیـر مـا یریـدون، ذا بلغهم ذلك لم یقـدموا بـسلعهم بلـإ

                                                 

 بغرض إغلاء سعره وهو محرم الاحتكار هو حبس الشيء عن البیع والتداول) ١(

أخرجــه " لا یحتكــر إلا خــاطئ ) " لى االله علیــه وســلم صــ(بــدلیل قــول الرســول 

 ١٦٠٥ ك المساقاة رقم –مسلم في صحیحه 

 – ٦٧ صــغـازي عنایـة یراجع ضوابط تنظیم الاقتـصاد فـي الـسوق الإسـلامي) ٢(

٦٩. 

 .٧٦ صـ٢٨مجموع فتاوي ابن تیمیة جـ) ٣(

 .٣٠ صـ٢الفروق للقرافي جـ) ٤(



       
 
 

   

 

 
 

٤٩٤

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

ــده بــضاعة یم ــلا ومــن عن ــع مــن بیعهــا ویكتمهــا ویطلبهــا أهــل الحاجــة إلیهــا ف تن

ســـعار، ویحـــصل ًیجـــدونها إلا قلـــیلا فیرفعـــون فـــي ثمنهـــا لیـــصلوا إلیهـــا فتغلـــوا الأ

جانب الملاك في منعهم من بیع أملاكهم، وجانب المشتري : الأضرار من الجانبین

  .)١("ًفي منعه من الوصول إلى غرضه فیكون حراما 

  -: تراضالاعأجیب على هذا 

بأن التسعیر الجائز هو التسعیر الذي تتحقق فیه المصلحة، فلـیس لـولى  - ١

ًالأمر أن یسعر علـى النـاس تـسعیرا مـضرا یـؤدي إلـى الغـلاء وارتفـاع  ً

ـــى أن قـــرار التـــسعیر واســـتعماله مـــن  أســـعار الـــسلع، وهـــذا یرجـــع إل

الجهات المختصة في الدولة بناؤه على مصلحة النـاس فیجـب اتخـاذ 

 الكافیــة فــي تحقیــق ذلــك، كمــا یجــب إجــراء مراجعــة العوامــل التــدابیر

  .)٢( والخدماتالمؤثرة في الأسعار، لئلا یجحف بأصحاب السلع 

 أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعیر :الأمروجماع  " :القیمقال ابن   

ـــیهم تـــسعیر عـــدل، لا وكـــس ولا شـــطط، واذا  ٕســـعر عل ـــدفعتّ  حـــاجتهم وقامـــت ان

  .)٣("لم یفعل مصلحتهم بدونه 

                                                 

 .دار الفكر، بیروت، الطبعة الأولى ط ١٥٢ صـ ٤المغنى لابن قدامة جـ) ١(

  التــــــــــسعیر فــــــــــي ظــــــــــل الأزمــــــــــة المالیــــــــــة المعاصــــــــــرة) ٢(

 -٨٦-artshow/bohooth/net.islamtoday.www://http 

١٢٤١٦٧.htm  

 .٣٨٤- ٣٨٣ صـ–الطرق الحكمیة ) ٣(



       
 
 

   

 

 
 

٤٩٥

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

ـــه  فـــي اســـتعمال التـــسعیر معالجـــة أن-٢ لآثـــار التـــضخم النقـــدي والـــسیطرة علی

ًوتحقیق العدالة الاجتماعیة بإنصاف الفئات الأكثر تضررا من الاختلال الناتج 

عن التضخم النقدي، فالتسعیر یمنع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسیة 

التسعیر یعمل علـى طمأنـة المـستهلك التي یقوم علیها معاش الناس، كما أن 

تبق د ذلـك مـن الـشراء الـذي یـسلأسـعار فیحـ المستوى العام لارتفاعمن توالي 

  .)١( المشتریاتبه الناس ارتفاع الأسعار مع عدم حاجتهم لتلك 

  -: الثانيالقـــول 

الخدمات ولو اقتضى ذلك مصلحة جوز التسعیر وذلك بتحدید السلع ولا ی  

  .)٤( الظاهري، وابن حزم )٣( والحنابلة، )٢( الشافعیةل العامة، وهذا قو

واستدلوا علـى ذلـك بالأدلـة التـي تقـدم ذكرهـا فـي أن الأصـل عـدم جـواز التـسعیر 

سواء في حالة الغلاء أم عدمه، وهي الأدلة التي تشترط الرضا في العقـود حیـث 

ٕتجـارة، وانـه إن العمل بالتسعیر یفوت التراضي الذي جعله االله سبحانه وتعـالى لل

  .موال من غیر طیب نفس من أصحابهاأخذ للأ

  -: التالیةت تلك الأدلة بالمناقشات وقد نوقش

  . تعالى استدلالهم بأن التسعیر یفوت التراضي الذي جعله االلهأما-١

بأن الأصل في عقود المعاوضات أنها لا تجوز إلا بالتراضي : أجیب عن ذلك

ارع قد استثنى منها أشیاء یجوز فیها الإكـراه، كما دلت الآیة الكریمة إلا أن الش
                                                 

  .٣٣٦-٣٣٥خالد المصلح صـ/  دلإسلاميالتضخم النقدي في الفقه ا) ١(

 ٥ البیـان فـي مـذهب الـشافعي م – ١١٩ صــ١٢تكملة المجموع للمطبعي جـ) ٢(

 .٣٥٤صـ

 .٣٣٨ صـ٤ الإنصاف للمرداوي جـ– ١٥١ صـ٤المغنى لابن قدامة جـ) ٣(

 .٤٠ صـ٩المحلى لابن حزم جـ) ٤(



       
 
 

   

 

 
 

٤٩٦

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

كــراه بحــق، ومــن ذلــك أنــه یجــوز الإكــراه علــى البیــع بحــق فــي لإوهــو مــا كــان ا

مواضع مثل بیع المال لقضاء الـدین الواجـب، والنفقـة الواجبـة، والإكـراه علـى ألا 

المـضطر إلـى : ز إلا بحـق، ویجـوز فـي مواضـع مثـلیبیع إلا بثمن المثـل لا یجـو

ّالغراس والبناء الذي في ملك الغیر فإن لرب الأرض أن یأخذه :  الغیر ومثلطعام
  .)١( كثیرةبقیمة المثل لا بأكثر، ونظائره 

هـم منهـا منـع الإكـراه فـي ومما یجاب أیـضا علـى تلـك الأدلـة العامـة التـي یف

  العقود 

ما ذكره بعض الحنفیة من أن ولي الأمر في التـسعیر لـم یـأمر البـائع بـالبیع 

  .)٢( بینهماإنما أمره بأن لا یزید الثمن على كذا وفرق و

مــن التــسعیر ) ( اســتدلالهم بالأحادیــث التــي فیهــا امتنــاع النبــي أمــا-٢

  .......وجعله مظلمة 

  -: یلي نوقش هذا بما 

قد رفض التسعیر فهذه حالة خاصة قوامهـا أن ) ( إذا كان الرسول أنه-١

ٕ، أو باع بأكثر مـن الـسعر الـسائد وانمـا كـان ًأحدا من التجار لم یمتنع عن البیع

التجار یبیعون سلعهم على الوجه المعروف من غیـر ظلـم لهـم وارتفـاع الأسـعار 

ًیكـون إمـا لقلـة الـشيء أو وفقـا لقـانون  " :القـیمفي هـذه الحالـة كمـا یقـول ابـن 

ٕالعـرض والطلـب، وامـا لكثــرة الخلـق فهـذا إلـى االله فــإلزام النـاس أن یبیعـوا بقیمــة 

  .)٣("بعینها إكراه بغیر حق 

                                                 

 .٧٨-٧٧ صـ٢٨عة فتاوى ابن تیمیة جـمجمو) ١(

 .٤٠٠ صـ٦بدین جـحاشیة ابن عا) ٢(

 یراجـــع عـــلاج التـــضخم والركـــود – ٣٥٦الطـــرق الحكمیـــة لابـــن القـــیم صــــ) ٣(

 .٢٥٦صـمجدي سلیمان . الاقتصادي في الإسلام د



       
 
 

   

 

 
 

٤٩٧

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

ً هذه قضیة معینة ولیست لفـظ عامـا ولـیس فیهـا أحـد امتنـع مـن بیـع أن-٢

  .)١( المثلیجب علیه أو عمل یجب علیه، أو طلب في ذلك أكثر من عوض 

لم یمنع التسعیر فهو لم ینه عنه صراحة كما لم یـأمر بـه ) ( النبي أن-٣

) (وٕانما تعفف النبي ظروف والدواعي، بل ترك أمره إلى الاجتهاد ومقتضیات ال

 علـى تفهـم التجـار علـى عهـده، وتعففهـم عـن الجـشع اتكـالاًمن التـسعیر تورعـا 

  .)٢( بالباطلوالاحتكار وصون أنفسهم من أكل أموال الناس 

ــأمــا-٣ ــسعیر قــد یف ــأن الت ــى غــلاء الأســعار وارتفاعهــا  اســتدلالهم ب ضي إل

  ....سبب اختلال قانون العرض والطلب ب

  -: ذلكنوقش  

المرتجـــل، أمـــا وبـــأن هـــذا قـــد یترتـــب علـــى التـــسعیر العـــشوائي المجحـــف   

التــسعیر العــادل القــائم علــى الدراســة واســتطلاع آراء الخبــراء مــن الاقتــصادیین 

 العـدل ومراعـاة مقتـضىوالتجار والعلماء الذي یهدف إلى الموازنة بین المصالح 

نه هـذه المفاسـد فـي الأغلـب الأعـم، والحق وغیر ذلك من الاعتبارات فلا تنشأ ع

  .)٣( أرجحوتبقى فیه جانب المصلحة 

ّفكــون التـــسعیر قـــد یترتــب علیـــه شـــيء مـــن الظلــم لا یـــسوغ ذلـــك منعـــه   

  .علیهلتحصیل المصالح المترتبة  ،استعمالهبالكلیة، بل الواجب تحري العدل في 

                                                 

 .٩٥، صـ٢٨ صـ–مجموعة فتاوى ابن تیمیة ) ١(

 .٢٥٧كود الاقتصادي في الإسلامي صـعلاج التضخم والر) ٢(

 بحـث مقـدم فـي –مود محمد أبولیل مح/ حكم التسعیر في الفقه الإسلامي، د) ٣(

ــدوة حمایــة المــستهلك فــي الــشریعة  القــانون التــي تنظمهــا كلیــة الــشریعة ون

 .٣١،٣٠ الإمارات العربیة صـوالقانون بجامعة



       
 
 

   

 

 
 

٤٩٨

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

  -: الراجــــحالقول 

  .تبین واالله أعلمل قول بعد عرض القولین في هذه المسألة وأدلة ك  

رجحان القول القائل بجواز التسعیر وقت الغلاء لأجل المـصلحة وذلـك إذا   

  .مصالحهمّكان یتحقق به العدل بین الناس وتحصل به 

، والسیطرة )١( النقديومن ذلك استعمال التسعیر في معالجة أثار التضخم   

لاخــتلال ًر تــضررا مــن اعلیـه وتحقیــق العدالــة الاجتماعیـة بإنــصاف الفئــات الأكثـ

  .الناتج عن التضخم النقدي

فالتسعیر یمنع مـن ارتفـاع أسـعار الـسلع والخـدمات الأساسـیة التـي یقـوم   

 مقاصد الشارع ولا یعارض أصلا  كما أن التسعیر لا ینافي)٢(علیها معاش الناس

ًمن أصول الشریعة بل یتوافـق مـع روح الـشریعة الـذي یقـوم أساسـا علـى رعایـة 

  . الخلق في الدنیا والآخرة مصالح

كمــا أن هــذا القــول موافــق للقــرار مجمــع الفقــه الإســلامي التــابع لمنظمــة   

هـــ ١٤٩المــؤتمر الإســلامي بجــدة فــي دورتــه الخامــسة المنعقــدة بالكویــت ســنة 

الأمر في النشاط الاقتصادي عنـد الحاجـة ومـن ، حیث أجاز تدخل ولي م١٩٨٨

ًیتدخل ولي الأمر بالتسعیر إلا حیـث یجـد خلـلا لا  " :قرارهذلك التسعیر فجاء في 

ًواضحا في السوق والأسعار ناشئا من عوامل مصطنعة، فـإن لـولي الأمـر حینئـذ  ً

                                                 

التضخم النقدي هو ارتفاع مطرد في المـستوى العـام للأسـعار أو هـو الزیـادة ) ١(

 مـن ً نقـلا–هرة التـضخم  التحلیـل الاقتـصادي لظـا–الملموسة في كمیة النقود 

 .٧٦،٧٥كتاب التضخم النقدي صـ

 .٣٣٥خالد المصلح صـ/ ه الإسلامي دالتضخم النقدي في الفق) ٢(



       
 
 

   

 

 
 

٤٩٩

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

التدخل بالوسائل العادیة الممكنة التـي تقـضي علـى تلـك العوامـل وأسـباب الخلـل 

  .)١("والغبن الفاحش والغلاء 

ان هذا القول وأكدت في كما أصدرت دار الإفتاء المصریة فتوى تؤید رجح  

الفتوى أنه على الجهات المختصة في الدولة وضع تسعیرة جبریة لأسعار السلع 

إذا كانت هناك مبالغة في الأسعار، وزیادتها على القدر الطبیعي لها، ووجود 

  .)٢( المواطنوناحتكار من جانب بعض التجار لسلع یحتاجها 

  

  

  

  

                                                 

 یراجـع –) ٨/٥ (٤٦ قـرار رقـم ٢٣٦٥ صــ٥مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي جــ) ١(

علـــى أحمـــد / موســـوعة القـــضایا الفقهیـــة المعاصـــرة والاقتـــصاد الإســـلامي د 

 .بة دار القرآن مكت٦٦١السالوسي صـ

 .م٢٠١٢ نوفمبر ١٠ السابع الموافق ًنقلا من جریدة الیوم) ٢(



       
 
 

   

 

 
 

٥٠٠

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

  المبحــــث الثالث
   التسعيرسبابه وضوابطه والسياسات الاقتصادية لحل مشكلةأكيفية التسعير و

  -: مطالبویشتمل على ثلاثة 

  . كیفیـــــة التسعیـــر:الأولالمطلب 

التــسعیر قــرار اقتــصادي منــوط بالجهــات المختــصة فــي الدولــة، فــلا ینفــرد   

الإمــام أو نائبــه برســم الأســعار بــل یكــون التــسعیر بمــشورة أهــل الــرأي مــن ذوي 

ًوأنـه لابـد أن یكـون مبنیـا علـى خطـة مدروسـة  .الأسـعاراصات بمعرفـة الاختـص

قوم على أساس الموازنة بین مصلحة البـائع تیقوم بها ذو الخبرة والاختصاص و

والمشتري دون إفراط أو تفریط حتى لا یؤدي إلى ظهور ما یعرف في أیامنا هذه 

 لغیعود بالضرر البـا وذلك ،غالیةحیث تباع السلعة بأثمان " بالسوق السوداء " 

  .)١( التسعیرعلى المستهلك وهو الذي من أجله كان 

  -: الأنهرجاء في مجمع 

ـــه .... ي بالتـــسعیر بمـــشورة أهـــل الخبـــرة أ –لا بـــأس حینئـــذ بـــه    لأن فی

  .)٢( الضیاعصیانة لحقوق الناس من 

  -: حبیبًوجاء في المنتقى نقلا عن ابن 

 ذلــك الــشيء ویحــضر غیــرهم ینبغــي للإمــام أن یجمــع وجــوه أهــل ســوق"   

ًاستظهارا على صدقهم، فیسألهم كیف یشترون، وكیف یبیعون، فینازلهم إلى مـا 

  " ...داد حتى یرضوا به، ولا یجبرون على التسعیر سفیه لهم وللعامة 

                                                 

ــة مماجــد أب/ التــسعیر فــي الإســلام د) ١(  بحــث منــشور ضــمن ٣٨٦صـــ ١ورخی

 . مطبعة دار النفائس–بحوث فقهیة في قضایا اقتصادیة معاصرة 

ین اجع حاشیة ابن عابـد یر– ٢١٥ صـ٤مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ) ٢(

 .٤٠١ صـ ٤جـ



       
 
 

   

 

 
 

٥٠١

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

ـــووج    بهــذا یتوصــل إلــى معرفــة مــصالح الباعــة والمــشترین، أن-: ذلــكه ـ

ًبهـم، ولا یكـون فیـه إجحافـا بالنـاس، ویجعل للباعة في ذلك مـن الـربح مـا یقـوم 

، أدى ذلك إلى فساد الأسعار  وٕاذا سعر علیهم من غیر رضا بما لا ربح لهم فیه

ٕواخفاء الأقوات واتلاف أموال الناس ٕ.)١(  

 الشرعیة التي تدفع تدخل الحاكم في التسعیر الأسباب-: الثانيالمطلب 

   یروالضوابط التي یجب أن یلتزم بها عند قیامه بالتسع

  .تسعیرعیة التي تدفع تدخل الحاكم في ال الأسباب الشر:الأولالفرع 

یرى فقهاء المسلمین ممن یجیـزون تـدخل الحـاكم فـي تحدیـد الأسـعار أن   

مـا وجـد الحـاكم أو مـن یقـوم مقامـه أن النـاس لًذلك جائزا في بعض الحـالات، فك

 تتحقـق إلا عـن  وأن مصلحة العامـة لا،في حاجة إلى التسعیر لرفع الظلم عنهم

  .كم أن یتدخل لرفع الغبن عن الناسطریق تحدید الأسعار فإن واجب الحا

ر منهـا علـى ومن أهم الأسباب الشرعیة التي تدفع تدخل الحـاكم فـي التـسعی

  :سبیل المثال لا الحصر

  -: الاحتكارحالة -١

 الإسلام بالتسعیر في حالـة الاحتكـار خاصـة عنـدما یحتكـر المنـتج یسمح  

  .اجر السلعةأو الت

ــاني وأمــا ..."-: الإســلاموفــي ذلــك یقــول شــیخ   فمثــل أن یمتنــع أربــاب :الث

السلع من بیعها مع ضرورة النـاس إلیهـا إلا بزیـادة علـى القیمـة المعروفـة فهنـا 

ــزامهم ــیهم بیعهــا بقیمــة المثــل، ولا معنــى للتــسعیر إلا إل ــل، یجــب عل  بقیمــة المث

  ."ا ألزمهم االله به فیجب أن یلتزموا بم

                                                 

 .٣٥٢-٣٥١ صـ٦المنتقى شرح موطأ مالك جـ) ١(



       
 
 

   

 

 
 

٥٠٢

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

أي خــروج الــسوق عــن شــكلها : خ الإســلام عــن الاحتكــارشــی فهنــا یتحــدث 

ًالتنافسي الحر، فالثمن لم یعد في هذه الحالة معبرا عن توازن العـرض والطلـب، 

وٕانما هنا تدخلت عوامل خارجیة عن آلیة السوق أدت إلى اختلال تلقائیة تكـون 

بیعهــا مــع ضــرورة أن یمتنــع أربــاب الــسلع مــن " الــثمن وهــذا واضــح مــن قولــه 

  )٢( )١("الناس إلیها إلا بزیادة على القیمة المعروفة 

  ) البیع بأناس مخصوصین حصر( -: )٣( الحصرحالة -٢

وأبلــغ مــن هــذا یكــون النــاس قــد التزمــوا أن لا یبیــع : " یقــول شــیخ الإســلام 

إلا لهـم ثـم یبیعونهـا ،أن لا تبـاع تلـك الـسلع الطعام أو غیره إلا أناس معروفون 

مبلــغ نظیــر (ًنــع إمــا ظلمــا لوظیفــة تؤخــذ مــن البــائع ُم، فلــو بــاع غیــرهم ذلــك مهــ

لمـا فـي ذلـك مـن ) مبلـغ نظیـر مـنح حـق الامتیـاز(أو غیـر ظلـم ) احتكار السوق

علـــیهم بحیـــث لا یبیعـــون إلا بقیمـــة المثـــل، ولا  اهنـــا یجـــب التـــسعیرهالفـــساد ف

 العلمـاء  مـننـد أحـدة المثـل بـلا تـردد فـي ذلـك عیشترون أمـوال النـاس إلا بقیمـ

                                                 

 .٧٧، ٧٦ صـ٢٨مجموعة فتاوي ابن تیمیة جـ) ١(

جــلال جویــدة القــصاص . الأزمـات الاقتــصادیة العالمیــة وعلاجهــا مــن المنظـور الإســلامي د) ٢(

  . ط الدار الجامعیة٢١٤صـ

لبیع في أناس مخصوصین لـبعض هذه الحالة تلجأ إلیها بعض الدول والمجتمعات لحصر ا) ٣(

ًالمواد، بصرف النظر عن حصول النفع أو الضرر علـى المـستهلكین، أو حـصوله اسـتبدادا 

ًوتحكما واستغلالا وهذه الحالة تشبه الاحتكار إلا أن الفارق هو جواز ترخیص الدولة لجهة  ً

ن على الدولة فـي معینة ولفرد معین بالاستئثار بإنتاج أو توزیع مادة أو سلعة معینة فیتعی

ًمثل هـذه الحالـة أن تقـرن مثـل هـذا التـرخیص بتـسعیر جبـري لهـذه المـادة أو الـسلعة دفعـا 

ــه  ــاز أو المــرخص ب ــب صــاحب الامتی  بحــث –لاحتمــالات الاســتبداد بالمــستهلكین مــن جان

 . ٢٦٥ الرابـع صــ العددمحمد بن أحمد الصالح دكتورالإسلامیة التسعیر في نظر الشریعة 

 net.alifta.www://http مجلة البحوث الإسلامیة منشور في



       
 
 

   

 

 
 

٥٠٣

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

لأنـه إذا كــان قــد منــع غیــرهم أن یبیــع ذلـك النــوع أو یــشتریه فلــو ســوغ لهــم أن ،

أو اشــتروا بمــا ) كاحتكــار شــركات الكهربــاء أو الاتــصالات( یبیعــوا بمــا اختــاروا 

ــاروا  ــل (اخت كاحتكــار شــركات القطــن فــي مــصر لــشراء القطــن مــن المــزارعین قب

ًك ظلمـا للخلـق مــن وجهـین ظلمـا للبــائعین كــان ذلـ) مرحلـة الإصـلاح الاقتـصادي ً

  ".ًالذین یریدون بیع تلك الأموال، وظلما للمشترین منهم 

فإیجاب التسعیر في هذه الحالة یمثل في الواقع رفع الظلـم والـضرر الـذي   

    .)١( والمشترینیقع على كل من البائعین 

  -: العكسالمنتجین ضد المستهلكین أو حالة تكتل -٣

لحالات یتكتل المنتجون ضد المستهلكین لإحداث ارتفاع في هناك بعض ا  

الأســعار، وأحیانــا أخــرى یحــدث العكــس حیــث یتكتــل المــستهلكون ضــد المنتجــین 

لإحداث تخفیض في الأسعار مؤقت وفـي كـلا الحـالتین یحـدث ضـرر، ویـستوجب 

  .)٢( ذلكهذا تدخل ولي الأمر للتسعیر والرقابة الفعالة على 

  -: السلعة  الناس إلىحاجة-٤

الـة یتعـین إذا ظهرت حاجة الناس إلى سلعة أو بعض سلع ففـي هـذه الح  

وقـد بـین الإمـام ابـن  .والاحتكـارفع الـضرر والاسـتغلال اتخاذ التـسعیر وسـیلة لـد

   :فقالتیمیة هذا 

                                                 

 یراجـع الأزمـات الاقتـصادیة العالمیـة وعلاجهـا – ٧٧ صــ٢٨مجموعة فتـاوى ابـن تیمیـة جــ) ١(

 – ٢٦٣ علاج التضخم والركـود الاقتـصادي فـي الإسـلام صــ– ٢١٦في منظور إسلامي صـ

 .١٤٨ صـ١ التي تحكم النشاط التجاري في الإسلام جـینظر الأسس والقواعد

حــسین حــسین / مــنهج الاقتــصاد الإســلامي فــي عــلاج مــشكلة تــدخل الدولــة فــي التــسعیر د) ٢(

  .شحاتة

www.dare١mashora.com  



       
 
 

   

 

 
 

٥٠٤

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

" تنــدفع إلا بالتــسعیر العــادل ســعر علــیهم وأمــا إذا كانــت حاجــة النــاس لا " 

س إلا إذا تعلـــق بــه حــق ضـــرر یـــسعر علــى النــا لا ینبغــي للــسلطان أن :وقــال

  "العامة

ا من أهداف الإسـلام لـذا ً فیه أن صیانة الحقوق العامة تعد هدفكلا شومما 

فإن كفالة حق المجتمع في الحصول علـى حاجیاتـه الأساسـیة التـي یـشترك فـي 

ــراد   تــسعیر هــذه تــستوجب-والغــذاء كــالخبز-المجتمــعالاحتیــاج إلیهــا جمیــع أف

  .)١( عامةالما ظلت حاجة الناس إلیها بصفة الأشیاء ط

  -: معینة الناس إلى صناعة طائفة إحتیاج-٥

 طائفة من الناس تعمل في صناعة معینة وكان الناس في حاجة دإذا وج  

ُإلیهـا وامتنعــت هــذه الطائفــة عــن صــناعاتها كــان للحــاكم أن یلــزم الــصناع بــأجر 

  .لمثل حتى لا یمكنهم من ظلم الناسا

  -: الشرعن وكثرة التحایل على قواعد لزم اتغیر-٦

مــع امتــداد الــزمن قــد یــصبح التحایــل علــى قواعــد الــشرع عــادة لــدى أهــل   

ًجراء مصلحیاالسوق مما یقتضي الإجماع على وجوب التسعیر إذا تعین إ ً.  

  -: المخمصة حالة-٧

ًفي حالات الأزمات یجیز الفقهاء التسعیر سدا لذریعـة الاسـتغلال وارتفـاع   

سعار بدون مبرر ففـي هـذه الحالـة یجبـر النـاس علـى بیـع مـن عنـدهم بـسعر الأ

  .)٢( المثل

                                                 

ط  ٢٦٢، ٢٦١لفتــاح صـــمجــدي عبــد ا/ فــي الإســلام دعــلاج التــضخم والركــود الاقتــصادي ) ١(

 دار غریب

لاقتصاد الإسـلامي بـین الفكـر  ا– ٣٠٤:٣٠٦ صـ ١١الكویتیة م یراجع الموسوعة الفقهیة ) ٢(

 . ط دار النشر للجامعات١٤٠صـ كتور حسین حسین شحاته  لدوالتطبیق



       
 
 

   

 

 
 

٥٠٥

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

ــانيالفــرع   التــي یجــب أن یلتــزم بهــا ولــي الأمــر عنــد قیامــه الــضوابط-: الث

  .بالتسعیر

  -: یليمن أهمها ما 

  -: شطط العدل الذي لا وكس فیه ولا السعر- ١

تهلك الظلـم عـن المـسالغایة من تدخل الحاكم في تحدید الأسعار هو منع   

خسارة، ولذلك یقـول   یوكس المنتج حتى یسبب لهوالبائع معا، ولكن لا یجب ألا

 أي –لا وكـس فیـه ولا شـطط  ً یكون عدلامیة وابن القیم أنه عند التسعیرابن تی

 وتحقیـق العــدل فـي تقــدیر )١( المــشتريس فیـه للمنــتج ولا غـلاء فیــه علـى لا بخـ

  .مش معقول بلا وكس ولا شططتجار هاالتسعیر بأن یجعل لل

   - : التسعیر بأهل الاختصاص عند الاستعانة- ٢

یتطلب السعر العدل الاستعانة بأهل الاختصاص في كل زمان وذوي   

ًا مرضیا ًالخبرة في مجال السلعة أو الخدمة مجال التسعیر، وأن یكون هناك ربح

ح المعتاد في مثل للبائع ویتطلب ذلك معرفة كلفة السلعة أو الخدمة وهامش الرب

  .تجارة حتى یصلوا إلى السعر العدلهذا النوع من ال

  -: البائع رضا تحقیق- ٣

بعد تحدید السعر العدل بمعرفة أهل الاختصاص یعرض على البائع حتى   

  .)٢( لهًیكون عن رضا تام ویبین له أنه لیس في السعر المحدد إجحافا 

  

  -: والاستمراروام التوقیت لا صفة الدأن یأخذ التسعیر صفة - ٤

                                                 

 .١٤١صـ حسین حسین شحاته . دلاقتصاد الإسلامي بین الفكر والتطبیقا) ١(

لاقتـصاد ایراجـع - ٣٨٤ الطرق الحكمیـة صــ– ١٠٥ صـ ٢٨ابن تیمیة جـمجموعة فتاوي )  ٢(

 .١٤١ صـ كتور حسین حسین شحاته لدالإسلامي بین الفكر والتطبیق



       
 
 

   

 

 
 

٥٠٦

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

بقــاه امتــى كانــت الحاجــة داعیــة إلیــه ومــصلحة النــاس متوقفــة علیــه      

مـا إذا انعـدمت الحاجـة وذهبـت المـصلحة فیجـب العـدول أالحاكم وألزم الناس به 

ــي البیــع والــشراء  ــعنــه وتــرك الحریــة للنــاس ف رزق االله بعــضهم بعــض وحتــى ی

  .)١( الشرعیةل ویحقق وظیفته ایتحرك الم

  

   . الاقتصادیة الإسلامیة لحل مشكلة التسعیرالسیاسات-: الثالثمطلب ال

ي یتطلـب الأمـر نحتى یمكن ضبط الأسـعار ومحاربـة كـبح ارتفاعهـا الجنـو  

  -: یليجراءات العملیة من أهمها ما اتخاذ مجموعة من السیاسات والإ

 الحكومـة بتـسعیر مجموعـة مـن الـسلع والخـدمات الـضروریة ومبـرر قیام-١

عـــدم التـــزام المتعـــاملین فـــي الأســـواق المـــصریة بـــالقیم والمثـــل والأخـــلاق ذلـــك 

الإسلامیة حیث انتشر الاحتكار والاستغلال والجشع والتدلیس والغش، وهـذا كلـه 

ًسبب ظلما للمستهلكین بالإضافة إلى ذلك نجد أن كمیة الإنتاج والمعـروض مـن 

سواق المصریة للخلل هذه السلع والخدمات أقل من الطلب علیها وهذا یعرض الأ

  .ي للأسعارنوالارتفاع الجنو

ً الرقابة الفعالة على الأسواق ابتداء من الرقابة الذاتیة التي تعتمد تحقیق-٢

علــى الــوازع الــدیني إلــى الرقابــة الحكومیــة إلــى الرقابــة الــشعبیة وتطبیــق نظــام 

  .الثواب والعقاب

                                                 

 .٢٤٤أمیرة مشهور صـ/  د–یراجع الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ) ١(



       
 
 

   

 

 
 

٥٠٧

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

یراد مـا دون ذلـك  اسـتیراد الـسلع والخـدمات الـضروریة ومنـع اسـتتشجیع-٣

لأن الاستیراد یعني الجلب وزیادة المعروض وهـذا أمـر تحـث علیـه الـشریعة فقـد 

  )١("الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " قوله ) (روى عن رسول االله 

 عــدد الوسـطاء بــین المنــتج والمـستهلك، لأن هــذا یزیـد مــن أســعار تقلیـل-٤

  .اطة تزداد الأسعارالسلع والخدمات، لأن في كل مرحلة من مراحل الوس

رائب والرسـوم، لأن فـي ذلـك ضروریة مـن الـضلـ السلع والخـدمات اإعفاء-٥

  . في سعرهاًتخفیضا

ــسعر والخــدمات أو تكــالیف جلبهــا بحیــث الرقابــة-٦ ــالیف إنتــاج ال  علــى تك

تتضمن نفقات لا عائد لها مثل نفقات الرشوة والإكرامیة ونفقات المظهر والتـرف 

  .ًقات محرمة شرعاوهذه الأنواع من النف

ـــسلع تطبیـــق-٧  نظـــام المـــشاركة الإســـلامیة فـــي تمویـــل إنتـــاج أو طلـــب ال

ًوالخـدمات بـدلا مــن نظـام التمویــل عـن طریــق القـروض الربویــة، لأن الربـا وقــود 

  )٢( الأسعارارتفاع 

                                                 

ـــ٦أخرجــه البیهقــي فــي ســننه جـــ) ١( ال  وقــال تفــرد بــه بــن ســالم عــن علــي بــن زیــد قــ٣٦ صـ

  . ٧٢٨ صـ٢ وابن ماجة في سننه صـ–البخاري لا یتابع في حدیثه 

 .١٤٢،١٤١صحسین حسین شحاته /  دلاقتصاد الإسلامي بین الفكر والتطبیقا) ٢(



       
 
 

   

 

 
 

٥٠٨

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

  المبحــــث الرابـــع
  نواع السلع التي يدخلها التسعيرأ

  -: إلىب فیها التسعیر السلع التي یجاختلف الفقهاء في تحدید 

  -: الأولول ــالق

أن التــسعیر یكــون فــي الأقــوات خاصــة ســواء كانــت للآدمیــین أو للبهــائم   

   )٢( .الأصح بعض الشافعیة على ي، ورأ)١( الحنفیةوهذا قول 

  -: القولأدلة هذا 

أن الحاجة إلى ما فـي أیـدي النـاس مـن الأقـوات أكثـر مـن غیرهـا، ولـذلك   

  )٣( .غیرها في الأقوات ولا یمنع منه في یمنع من الاحتكار

  -: یليیمكن أن یجاب عن هذا الاستدلال بما 

ن كانت الحاجة في الأطعمة والأقوات أشد، إلا أنه في غیرها یدخل إبأنه و  

الضرر على العامة وخاصة فـي هـذه العـصور المتـأخرة، فقـد أصـبحت كثیـر مـن 

 نـه لا دلیـل علـىألنـاس، كمـا الأشیاء من غیر الأطعمـة حاجـة ملحـة فـي حیـاة ا

ه فمتــى  الحاجــة، والأولــى ربــط الحكــم بعلتــةالتخــصیص بالطعــام إلا مجــرد مظنــ

  .)٤( فلا لاإًوجدت الحاجة إلى السلع طعاما أو غیره وجد التسعیر، و

أما قیاس ما یدخله التسعیر على ما یدخله الاحتكار، فـیمكن أن یـسلم بـه -

تكار والعلة مـن جـواز التـسعیر واحـدة وهـي من جهة أن العلة في المنع من الاح

                                                 

 .٤٠٠ صـ– ٦جـ. حاشیة ابن عابدین) ١(

 .٤١١ صـ– ٣جـ. روضة الطالبین) ٢(

 .٤٠٠ صـ٦حاشیة ابن عابدین جـ) ٣(

 .٢٦٥ود الاقتصادي في الإسلام صـینظر علاج التضخم والرك) ٤(



       
 
 

   

 

 
 

٥٠٩

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

لكنه من غیر المسلم أن ذلك لا یكون إلا في الأقوات، بـل . الحاجة ودفع الضرر

الاحتكار یدخل سائر السلع التي یحتاج إلیها الناس على الـصحیح، ولـیس ذلـك 

  )١( فقطًمقصورا على الأقوات 

  :ول الثانيــالق

ًكانـت طعامـا أو غیـره وسـواء كـان جواز التـسعیر فـي جمیـع الـسلع سـواء   

 )٣(الشافعیة وبعض )٢( الحنفیةوهذا قول بعض  .ًالمبیع مكیلا أو موزونا أو غیره

  .)٤( الحنابلةوابن القیم من 

  

  -: القولأدلة هذا 

 هــذا ري العلــة فــي جــواز التــسعیر هــي رفــع الــضرر عــن العامــة، فیــسأن-١

یر من أنواع السلع والحكم یـدور  وهذه العلة قد توجد في كثالحكم إلى كل السلع

ًمــع علتــه وجــودا وعــدما فمــا دام الــضرر بالعامــة موجــودا فــي ارتفــاع ســعر أي  ً ً

  .سلعة مع حاجة عامتهم إلیها فالنظر في تسعیرها وارد

  .بعض تحكم لا دلیل علیه قصر التسعیر على بعض السلع دون الأن-٢

                                                 

، حاشــیة ابــن ١٢٩ صـــ٥، بــدائع الــصنائع جـــ ٣٤٧ صـــ٦ینظــر المنتقــى شــرح الموطــأ جـــ) ١(

  .٤٠١، ٤٠٠ صـ٦عابدین جـ

 .٤٠٠ صـ٦حاشیة ابن عابدین جـ) ٢(

  .٣٨ صـ٢، مغني المحتاج جـ٤١٢، ٤١١ صـ٣روضة الطالبین جـ) ٣(

  .٣٧٠ الطرق الحكمیة صـ،٨٧ صـ٢٨مجموعة فتاوى ابن تیمیة جـ ) ٤(



       
 
 

   

 

 
 

٥١٠

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

ار یعتبـــر حقیقـــة وقـــد أجـــاز بعـــض الحنفیـــة التـــسعیر بنـــاء علـــى أن الاحتكـــ

 تخصیص ذلك بالقوتین، فكـذلك الضرر، فكل ما أضر بالعامة، حرم احتكاره دون

  .اع سعره المصطنع جاز التسعیر فیهارتفب أضر بالعامة كل ما

  -: عابدین ابنقال الإمام أبو یوسف في حاشیة 

كــل مــا أضــر بالعامــة حــرم احتكــار دون تخــصیص ذلــك بــالقوتین "......... 

ـــــسعیر فكـــــذلك كـــــل مـــــ ا أضـــــر بالعامـــــة كارتفـــــاع ســـــعره المـــــصطنع جـــــاز الت

  )١(........."فیه

  :ول الثالثــالق

التـسعیر خـاص بــالمكیلات والموزونـات فقــط سـواء كانــت مأكولـة أو غیــر   

  .مأكولة

  .)٢( المالكیةوهذا رأي ابن حبیب من 

  -: القولأدلة هذا 

یحمل الناس فیه فیه إلى المثل، فلذلك وجب أن بأن المكیل والموزون یرجع 

ٕ فیه إلى المثل، وانما یرجع فیه ععلى سعر واحد، وغیر المكیل والموزون لا یرج

ًإلى القیمة ویكثر اختلاف الأغراض في أعیانه، فلما لم یكن متماثلا لم یصح أن 

ًیحمل الناس فیه على سعر واحد، وهـذا إذا كـان المكیـل والمـوزون متـساویا فـي 

                                                 

 .١٢٩ صـ٥، بدائع الصنائع جـ٤٠٠ صـ٦حاشیة ابن عابدین جـ) ١(

 .٢٧٣ ط دار الكتب العلمیة ، الطرق الحكمیة صـ ٣٥٠ صـ٦المنتقى شرح الموطأ جـ) ٢(



       
 
 

   

 

 
 

٥١١

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

ّر من بـاع الجیـد أن یبیعـه بمثـل سـعر مـا هـو لم یؤمصنفه الجودة، فإذا اختلف 

  .)١( كالمقدارأدون، لأن الجودة لها حصة من الثمن 

  -: یليیمكن أن یجاب على هذا الاستدلال بما 

 ما وجـد لـه والموزون لا دلیل علیه، بل المثلي في المكیل بأن حصر المثلي

ًلا أو موزونا أو غیرهیمثل في الأسواق سواء كان مك ، ولذلك یمكن أن یكـون  امً

ًالتسعیر للسلع المتساویة والمتماثلة، أما السلع التي یدخل فیها الاخـتلاف كثیـرا 

ي بـل بعـض الـسلع  لأنه حینئذ نوع من الظلم وهذا منفـ؛ فلا یمكن فیها التسعیر

 كل نوع على قد تختلف في الجودة فیسعرلات أو الموزونات وٕان كانت من المكی

ثلــة علــى ذلــك أنــواع التمــر والأرز فلیــست كلهــا علــى درجــة ولعــل مــن الأمة ،حــد

ًواحــدة مــن الجــودة، بــل هــي تختلــف وتتفــاوت تفاوتــا بینــا، لــذلك لــم یــصر كونهــا  ً

ًمثلیة أو مكیلة مبررا للتسعیر فقط
) ٢(.  

  -: الراجحالقول 

 عرض أقوال الفقهاء یتبـین لـدى الباحثـة واالله أعلـم أن القـول الـراجح بعد  

التجاریـة عنـد الحاجـة اني القائـل بجـواز التـسعیر فـي جمیـع الـسلع هو القول الث

دون بعـض، وذلـك لأن أمـر التـسعیر منـوط لذلك وعدم تقیید ذلـك بـبعض الـسلع 

  .بالمصلحة ودفع الضرر فمتى وجدت المصلحة في التسعیر جاز

                                                 

  . ٣٥١ ،٣٥٠ صـ ٦المنتقى شرح الموطأ جـ) ١(

ني بن عمر السحیباعبد الله. دالتسعیر في ظل الأزمة المالیة ) ١(  

 – htm.٨٦-١٢٤١٦٧-artshow/bohooth/net.islamtoday.www://http.  

  . وما بعدها ط دار البیان٢٢٢ الطرق الحكمیة لابن القیم صـ )٢(



       
 
 

   

 

 
 

٥١٢

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

   أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعیر:الأمروجماع "-: القیمیقول ابن 

ٕ واذا انـــدفعت حـــاجتهم وقامـــت شـــطط، لا وكـــس ولا عـــدل،ســـعر علـــیهم تـــسعیر 

   .بدونه لم یفعلمصلحتهم 

  

  

  

  

  

  

  

  



       
 
 

   

 

 
 

٥١٣

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

  المبحــــث الخامــــــس
  البيع بخلاف السعر وعقوبة المخالف

  

  :علىویشتمل 

  . بخلاف السعرالبیع- : الأولالمطلب 

الـسعر، لو سعر الإمام السلع أو الخدمات في السوق فخـالف بعـض الباعـة 

  :قولینوباعوا بأزید منه، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا البیع على 

  -: الأولول ــالق

  .ة السعر المحدد من قبل ولي الأمرصحة البیع في حالة مخالفة الباع  

  .)٣( الحنابلة وجه عند و)٢( الشافعیة وهو الأصح عند )١( الحنفیةوهذا قول 

  -: ذلكاستدلوا على 

أن و )٤( معـینثمن بـالحجر علـى شـخص فـي ملكـه أن یبیـع نه لم یعهد بأ  

ا الطرفین فلا وجه للحرمة، كما أن الإلزام بالسعر وتحـریم مخالفتـه ضالبیع تم بر

ا یدل على فساد العقـد أو بطلانـه، ًا وضعیًإنما هو من باب الفتوى، فلیست حكم

ــتحكم فــي صــحة العقــود، بــل لــه الأمــر والنهــي مــن غیــر ح كــم فلــیس للحــاكم ال

    *. )٥( بالبطلان

                                                 

 .٢٤٧ صـ١١، البنایة شرح الهدایة جـ٢٨ صـ٢تبیین الحقائق جـ) ١(

  .٤١٢ صـ٣، روضة الطالبین جـ٤١١ صـ٩الحاوي للماوردي جـ) ٢(

  .٢٧٣یراجع الطرق الحكمیة صـ) ٣(

  . ط دار الكتاب الاسلامي٣٨ صـ ٣أسنى المطالب جـ) ٤(

 الله بن عمر السحیباني عبد. دالتسعیر في ظل الأزمة المالیة ) ٥(

 – htm.٨٦-١٢٤١٦٧-artshow/bohooth/net.islamtoday.www://http.  

=: ًوصحة البیع مع مخالفة التسعیر متبادر من كلام المالكیة أیضا لأنهم یقولون  *   



       
 
 

   

 

 
 

٥١٤

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

  -: الثانيول ـــالق

عــدم صــحة البیــع فــي حــال مخالفــة البــائع الــسعر المحــدد مــن قبــل ولــي   

  . الأمر

  .)١( عندهموهذا قول الشافعیة وهو خلاف الأصح 

  -: ذلكاستدلوا على 

علـــى ، كمـــا یحجـــر ًحجـــورا علیـــه لنـــوع مـــصلحةبـــأن البـــائع قـــد صـــار م  

  .)٢(المبذر

  :ذلكأجیب عن 

 الذي یمنع فیه الإنسان من التصرف في ملكه لحق غیره ق بین الحجربالفر

لعامة فإن كما في الحجر على السفیه أو المبذر، والحجر الذي یكون للمصلحة ا

ي، بل فعل ولي الأمر أشبه مـا یكـون عاً بالمعنى الشرهذا في الحقیقة لیس حجر

 نفـــسه نافـــذ، بـــالفتوى التـــي تحمـــل النـــاس علـــى العمـــل بمقتـــضاها، فالعقـــد فـــي

  .ًلاستكمال شروطه وأركانه، ولعدم وجود ما یمنع من نفاذه شرعا

  :القول الراجح

القول الأول القائل بـأن البیـع مـع الـسعر المحـدد مـن قبـل ولاة الأمـر بیـع   

  .صحیح، لاستكمال شروط العقد المعتبرة، ولعدم وجود ما یمنع من صحة العقد

  

                                                                                                                        

" ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبي أخرج من السوق"=       

     ط دار ابن الأرقم٢٧٥القوانین الفقهیة صـ

  .٣٨ صـ٢، أسنى المطالب جـ٤١١ صـ٣روضة الطالبین جـ ) ١(

  .      المرجع السابق) ٢(
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   . المخالفعقوبة-: الثانيلمطلب ا

ـــشافعیة إلـــى أن للإمـــام أن ذ ـــة وال مـــن خـــالف  )١( یعـــزرهـــب فقهـــاء الحنفی

  .م بالمخالفةامالتسعیر الذي رسمه، لما فیه من مجاهرة الإ

لا یعجل بعقوبـة مـن  ینبغي للقاضي وللسلطان أن: " یم الحنفيیقول ابن نج

ًباع فوق ما سـعر، بـل یعظـه ویزجـره، وان رفـع إلیـه ثانیـا فعـل بـه كـذلك وهـدده،  ٕ

  )٢("ن رفع إلیه ثالثا حبسه وعزره، حتى یمتنع عنه، ویمتنع الضرر عن الناسوٕا

لو سعر الإمـام عـزر مخالفـه، الـذي بـاع بأزیـد "-: ویقول الخطیب الشربیني

  .)٣(" رة الإمام بالمخالفةجاهمما سعر لما فیه من م

هم مــن البیــع إذا عزمــوا ع یــرون إخــراج الباعــة مــن الــسوق ومــنأمــا المالكیــة

  .لحاق الضرر بالناسعلى إ

ر بإلحاقــه ومــن زاد فــي ســعر أو نقــص منــه أمــ "یــةجــاء فــي القــوانین الفقه

  .)٤( السوقسعر السوق فإن أبي أخرج من ب

، لأن التعزیـز لـیس لـه عقوبـة مقـدرة، بـل قـد یكـون وهذا نوع مـن التعزیـر  

ـــسوق أو منـــع  ـــن ال ـــاف أو الإخـــراج م ـــد أو الحـــبس أو الإیق ـــذار أو التهدی بالإن

                                                 

هـو عقوبـة غیـر مقـدرة تجـب حـق الله أولأدمـي فـي : واصطلاحا. التعزیر لغة المنع والتأدیب) ١(

لـى رأي ًوقیل هو معاقبة المجرم بعقاب مفـوض شـرعا إ. كل معصیة لیس فیها حد ولا كفارة

ًولي الأمر نوعا ومقدارا  ً  

 ط مـصطفى ٥١ صـ ٤، حاشیة رد المحتار على الدر المحتار جـ٤٢٩انظر محتاج الصحاح صـ

 .الحلبي بمصر

  . ط دار الكتاب الإسلامي٢٣٠ صـ٨البحر الرائق شرح كنز الدقائق جـ) ٢(

  .٣٨ صـ٢مغنى المحتاج جـ) ٣(

  .٢٧٥القوانین الفقهیة صـ ) ٤(



       
 
 

   

 

 
 

٥١٦

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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به یخیص أو التعزیر بالغرامة المالیة أو نحو ذلك مما یراه ولي الأمر ومن ینالتر

ًمن أهل الاختصاص مؤدیا للغرض ومحصلا للمصلحة ودفعا للمفسدة ً ً.  

وقـد عاقـب القـانون الوضـعي بـالحبس أو الغرامـة كـل مـن بـاع بـأكثر مــن   

 مـــن )١( التاســـعةالتـــسعیرة الجبریـــة المحـــددة حمایـــة للمـــستهلك فتـــنص المـــادة 

  :أنه على ١٩٥٠لسنة ) ١٦٣(المرسوم بقانون رقم 

 سـنة ولا تجـاوز خمـس سـنوات وبغرامـة لا تقـل عـنیعاقب بالحبس مـرة لا " 

 ثلاثمائة ولا تزید على ألف جنیه أو بإحدى العقوبتین كل من باع سلعة تقل عن

 ربح یزیـد علـى الـسعربلربح أو عرضها للبیع بسعر أو اًمسعرة جبریا أو محددة 

و فـــرض علـــى أمتنـــع عـــن بیعهـــا بهـــذا الـــسعر أو الـــربح اأو الـــربح المحـــدد أو 

  .المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البیع على شرط مخالف للعرف التجاري

  

                                                 

، الجریـدة ١٢٨ تم بالقـانون رقـم ١٩٨٠ لسنة ١٠٨التاسعة مستبدلة بالقانون رقم المادة ) ١(

 .م٥/٨/١٩٨٣ في ٣١الرسمیة العدد 
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  المبحــــث الســــــــادس
  ي بعض الاقتصاديين في تحديد الأسعارأر

    

إلـى مـا ذكر بعض علماء الاقتصاد أن تحدید أسعار الـسلع والخـدمات یرجـع 

یعرف في علم الاقتصاد بقانون العرض والطلب، وخلاصة هذا القـانون أن سـعر 

أي سلعة أو خدمة یتوقف على مستوى طلبها مـن المـشترین، ومـستوى فرضـها 

  .من البائعین وكل من هذین المستویین تحكمه عوامل معینة تؤثر فیه

  -: أبرزهافمستوى الطلب یؤثر فیه عدة عوامل 

  .لراغبین في شراء هذه السلع والخدمات وقدرتهم على الشراء اعدد-: الأول

 الــــسلع والخــــدمات البدیلــــة التــــي یمكــــن أن تلبــــي رغبــــة أســــعار-: الثــــاني

  .المشترین

  -: أبرزهاأما مستوى العرض فیتأثر بعدة عوامل 

  . الموجودة لدى البائعین والمنتجینالكمیة-: الأول

  .ت إنتاج هذه السلع والخدماتكلفة-: الثاني

  )١( .المنتجین عدد-: الثالث

ولمــا كــان الارتفــاع العــام فــي أســعار الــسلع والخــدمات هــو معیــار قیــاس   

التـــضخم النقـــدي حیـــث أن التـــضخم النقـــدي حركـــة صـــعودیة للأســـعار تتـــصف 

ــدر ــى ق ــد عل ــرة الطلــب الزائ ــذاتي تنــتج عــن كث ــإن مــن ةبالاســتمرار ال  العــرض، ف

                                                 

، ٤٩٠عبـــد العزیـــز هیكـــل صــــ / ینظـــر موســـوعة المـــصطلحات الاقتـــصادیة والإحـــصائیة د) ١(

 ً نقـلا مـن التـضخم النقـدي فـي الفقـه٣٦ – ٢٧فایز الحبیب صــ/ د  مبادئ الاقتصاد الكلي

  .٣٢٥، ٣٢٤خالد عبد االله المصلح صـ/د
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ــي معالجــة آثــار التــضخم الوســائل المقترحــة والأدوات الاقتــصادیة  المــستعملة ف

  .النقدي تسعیر السلع والخدمات وذلك بتثبیت الأسعار وتحدیدها

وقد قامت عدة دول في العصر الحدیث بتفعیل سیاسة التسعیر للحـد مـن   

ومـــن . الـــضغوط التـــضخیمیة والارتفاعـــات المتلاحقـــة لأســـعار الـــسلع والخـــدمات

  .أشهر تلك البلاد البرازیل والأرجنتین

ومن الملاحظ على تلك التجارب أن تأثیرها لم یدم طویلا، بل إن التـضخم   

النقدي عاود جموحه بعـد فتـرة قـصیرة مـن النجـاح، وذلـك بـسبب الاقتـصار علـى 

  .)١( الأخرىهذه السیاسة دون دعمها بالإجراءات المالیة والنقدیة 

  :دتینواستعمال التسعیر في معالجة آثار التضخم النقدي یحقق فائ

 ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي لم یـزد الطلـب علیهـا، أو كبح-: الأولى

التــي لــم ترتفــع تكــالیف إنتاجهــا حمایــة للمــشترین مــن مــسایرة أصــحاب الــسلع 

  .تجاه التصاعدي للأسعارلاٌوالخدمات ل

 الناس على الادخار ونقص الاستهلاك، فإنه فـي الظـروف تشجیع-: الثانیة

ًســعار یزیــد الطلــب علــى الــسلع والخــدمات تلاقیــا للــشراء التــضخمیة وتــصاعد الأ

ًبأسعار أكثر ارتفاعا في المستقبل، وهذا المسلك لا یزید الأمر إلا شدة والتضخم 

ًالنقــدي إلا زیــادة، فالتــسعیر یعطــي المــستهلك طمأنینــة فــي أن مــا یحتاجــه غــدا 

لص بذلك سیحصله بنفس سعر الیوم فلا داعي إلى شرائه قبل وقت حاجته، فیتق

 الـسابق علـى أي-الاسـتباقيأثر توقعات معدل التضخم النقدي فـي قـرار الـشراء 

  .)٢( الفعلیةالحاجة 

                                                 

 نقـلا مـن كتـاب التـضخم النقـدي ٦٧٣عبد المحمود محمد نصر صـ/ینظر الاقتصاد الكلي د) ١(

 .٣٢٥صـ

  .٣٢٥التضخم النقدي صـ) ٢(
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 أن التسعیر في عـصرنا الحاضـر یختلـف عـن )١( الباحثینوقد ذكر بعض   

التسعیر في العصور السابقة، كما یختلـف أمـره مـن بلـد إلـى بلـد، ومـن بـضاعة 

  .إلى بضاعة أخرى

  -: یأتي مامن ذلك ویتب

جرت بعض البلدان التي لها قوة مالیة تغطي احتیاجاتها أو تفوقها : ًأولا

أنها لا تتدخل في التورید؛ ذلك أن عملتها لها من الغطاء ما یضمن رواجها 

بقیمتها، وهذه الدول تبني اقتصادها على قاعدة العرض والطلب، فترفع الأثمان 

ن إلحاكم أنه في حاجة إلى التدخل، وًأو تنخفض تبعا لهذه القاعدة، ولا یرى ا

دت وسائل غخاصة وقد ع للأسواق والمزاحمة عدم تدخله یضمن تدفق السل

ٕالنقل وایصال السلع تشمل البر والبحر والجو، وأصبح التجار في هذه البلدان 

  .یعتمدون لتحقیق الأرباح على دوران رأس المال، وقلما یلجأون إلى الاحتكار

لبلدان ذات الاقتصاد الضعیف أن تتدخل في الحركة  جرت بعض ا:ًثانیا

  : الاقتصادیة من عدة نواح

لمــــا كانــــت عملتهــــا لا قیمــــة لهــــا خــــارج حــــدودها، وهــــي غیــــر ملزمــــة ) أ(

ًبمقایــضتها كــان التوریــد خاضــعا لتمكــین المــورد مــن العملــة التــي یقبلهــا البــائع 

ولكنهــا مجهــود خــارج الحــدود الوطنیــة، وهــذه العملــة لیــست مــن مجهــود المــورد 

، وبهذا الاعتبار فالمورد یملك رأس مال ناقص تكمله لـه الدولـة مـن ثـروة  الأمة

                                                 

الشیخ محمد مختار السلامي في بحثه تحدید أرباح التجار بحث منـشور فـي مجلـة مجمـع ) ١(

 . التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي١٠٦ صـالرابع والخامس-الفقه الإسلامي
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الأمــة، وتنظــیم شــؤون الدولــة حــصر قائمــة المــوردین حــسب شــروط وتنظیمــات، 

وبهذا فإنه یحق للدولة أن تحدد سعر البیع كما تراقب سعر الشراء وهو ما نص 

 النـاس أن لا یبیـع الطعـام أو -ي الحـاكم  أ-أن یلـزم : علیه ابن القـیم لمـا قـال

ــاس معروفــون  ــع هــذا -غیــره إلا ن ــم - إذا وق ــك الــسلع إلا لهــم، ث ــاع تل  فــلا تب

، وألا یبیعــوا إلا بقیمــة  یبیعونهــا هــم بمــا یریــدون، وهــؤلاء یجــب التــسعیر علــیهم

، لأنـه  ، بلا تردد في ذلـك عنـد أحـد العلمـاء ، وألا یشتروا إلا بقیمة المثل المثل

إذا منع غیرهم من أن یبیع ذلك النـوع أو یـشتریه، فلـو سـوغ لهـم أن یبیعـوا بمـا 

  .ًشاءوا أو یشتروا بما شاءوا كان ذلك ظلما للناس

إن الدولـــة تجـــد نفـــسها ملزمـــة لظروفهـــا الاقتـــصادیة والاجتماعیـــة أن ) ب(

ض الـضروریات توقف غلاء المعیشة وتیسر على ذوي الدخل المحدود اقتناء بع

 وتعـوض ذلـك مـن صـندوق الخزینـة الفـارق الحقیقیـة، خفض مـن قیمتهـابثمن أ

بین القیمتین، وهنـا لا بـد لهـا مـن أن تحـدد ثمـن البیـع، لأنهـا فـي حقیقـة الأمـر 

أسـهمت فــي رأس المــال، فهـي شــریكة ومــن یـشاركها قــد دخــل علـى أنــه لا یزیــد 

  .على الثمن الذي حددته

ة ضعف في الاقتصاد الـوطني، فیظهر أن تدخل الدولة في التسعیر هو نتیج

  . �وأنه كلما كان الاقتصاد قویا كانت الدولة في غنى عن ذلك
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 مبدأ التسعیر مـن مبـادئ النظـام الاقتـصادي، وأنـه أن- ًأیضا-وبهذا یظهر 

مبدأ أقرته الشریعة الإسـلامیة، وتكلـم عنـه الفقهـاء، فهـم قـد كـشفوا عـن قـوانین 

 . هة علیهإ وادارة الأحكام الفقیالاقتصادعلم 



       
 
 

   

 

 
 

٥٢٢

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

  الخاتمة
 رسولنا الكریم، والصلاة والسلام على  الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد الله

  أجمعینوعلى آله وصحبه

  :بعدأما  

   :إلیها التي توصلت فهذه هي أهم النتائج

هــو الـسعر الرســمي الـذي تحــدده الدولـة للــسلع بحیـث لا یجــوز التـسعیر -١

  للبائع أن یتعداه

سـعار فیهـا طبیعیـة أو  في الأحوال العادیة التـي یكـون الأ التسعیرحرمة-٢ 

  .فیها طبیعي راجع إلى قانون العرض والطلب یكون الغلاء

جواز التسعیر وقت الغلاء لأجل المصلحة وذلك إذا كان یتحقق به العدل -٣

  .ه مصالحهمببین الناس وتحصل 

 ینفــرد  قــرار اقتــصادي منــوط بالجهــات المختــصة فــي الدولــة فــلاالتــسعیر-٤

الإمــام أو نائبــه برســم الأســعار بــل یكــون التــسعیر بمــشورة أهــل الــرأي مــن ذوي 

 . بمعرفة الأسعارالاختصاصات

 أهم الأسباب الشرعیة التي تدفع تدخل الحاكم في التسعیر منها على من-٥

  :الحصرسبیل المثال لا 

  حالة الاحتكار -

  حالة الحصر -

 العكسحالة تكتل المنتجین ضد المستهلكین أو  -

 حاجة الناس الى السلعة -

 احتیاج الناس إلى صناعة طائفة معینة  -



       
 
 

   

 

 
 

٥٢٣

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

  قواعد الشرعوكثرة التحایل علىالزمن  تغیر -

  حالة المخمصة -

 یلتـزم بهـا ولـي الأمـر عنـد قیامـه وضع ضوابط بمعرفـة أهـل الاختـصاص-٦

  .إذا دعت الحاجة إلیه بالتسعیر

جـة لـذلك دون تقییـد  یكـون فـي جمیـع الـسلع التجاریـة عنـد الحاالتسعیر-٧

ذلــك بــبعض الــسلع دون بعــض وذلــك لأن أمــر التــسعیر منــوط بالمــصلحة ودفــع 

  الضرر 

 .  مع السعر المحدد من قبل ولاة الأمر بیع صحیحالبیع-٨

قد تكون بالإنذار أو التهدید  لذي یخالف التسعیر عقوبة تعزیریة ایعاقب-٨

 التـــرخیص أو التعزیـــر أو الحـــبس أو الإیقـــاف أو الإخـــراج مـــن الـــسوق أو منـــع

بالغرامة المالیة أو نحو ذلك مما یراه ولي الأمر ومن ینیبه من أهل الاختصاص 

ًمؤدیا للغرض ومحصلا للمصلحة ودفعا للمفسدة ً ً. 

 بعـــــض علمـــــاء الاقتـــــصاد أن مـــــن الوســـــائل المقترحـــــة والأدوات ذكـــــر-٩

 والخـدمات الاقتصادیة المستعملة في معالجة آثار التضخم النقدي تسعیر الـسلع

 .وذلك بتثبیت الأسعار وتحدیدها إذا لزم الأمر

  



       
 
 

   

 

 
 

٥٢٤

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

  مصادر البحث

   كتب الحنفیة- :أولا

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین بن إبراهیم بـن محمـد بـن محمـد  ـ١   

 . دار المعرفـة ـ بیـروتبعـةط هــ٩٧٠بن بكـر ابـن نجـیم المـصري المتـوفي سـنة 

 .ودار الكتاب الإسلامي

صنائع في ترتیب الشرائع للإمام علاء الدین أبي بكر ابن سـعود  ـ بدائع ال٢

هــ ـ ط دار الكتـاب ٥٨٧، المتـوفي سـنة ساني الحنفـي الملقـب بملـك العلمـاءالكا

 م١٩٨٢العربي ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة 

البنایة شرح الهدایة لأبي محمد محمود بن أحمد العینـي المولـوي محمـد -٣

 الرامغـوري ـ دار الفكـر ـ بیـروت ـ الطبعـة الأولـى عمـر الـشهیر بناصـر الإسـلام

  ٠م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠

 ـ تبیـین الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق للإمـام فخـر الـدین عثمـان بـن علــي ٤

الزیلعي الحنفـي ـ وبهامـشه حاشـیة شـهاب الـدین حمـد الـشلبي ـ الطبعـة الكبـرى 

 هـ ـ ١٣١٣ة الأولى سنة الأمیریة بولاق ـ الطبع

محتــار علــى الــدر المختــار المعــروف بحاشــیة ابــن عابــدین حاشــیة رد ال-٥

للعلامة محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز بن عابدین الدمشقي المتـوفي سـنة 

 هـ ١٣٨٦ دار الفكر ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة سنة بعةهـ ط١٢٥٢

ـ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحـر للمـولى عبـد االله أبـو الـشیخ محمـد ٦

 .عروف بدامادا أفندي ـ طبعة دار إحیاء التراث العربيبن سلیمان الم

 . كتب الفقه المالكي-:ثانیا

 الجامع لمذاهب فقهاء الأمـصار وعلمـاء الأقطـار فیمـا تـضمنه الاستذكار-٧

ــه بالإیجــاز والاختــصار للإمــام  ــك كل ــار وشــرح ذل الموطــأ مــن معــاني الــرأي والآث



       
 
 

   

 

 
 

٥٢٥

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

عبـد البـر النمـري الأندلـسي الحافظ أبي عمر یوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن 

هــ طبعـة دار قتیبـة ـ دمـشق ـ بیـروت ـ ودار الـوعي حلـب ـ ٤٦٣المتـوفي سـنة 

 القاهرة

 والإكلیل لمختصر خلیل لمحمد بن یوسف بن أبـي القاسـم العبـدري التاج-٨

هــ ـ طبعـة دار الفكـر ـ بیـروت ـ لبنـان الطبعـة ٨٩٧أبـو عبـد االله المتـوفى سـنة 

 الثانیة

بن عرفـة لمحمـد بـن قاسـم الأنـصاري أبـو عبـد االله المتـوفى  حدود اشرح-٩

 .هـ ـ ط ـ المكتبة العلمیة٨٩٤سنة 

ــوفى ســنة ١٠ ــاطي المت ــن جــي الغرن ــة لمحمــد بــن أحمــد ب ــ القــوانین الفقهی ـ

 هـ ـ طبعة المكتبة الثقافیة ٧٤١

ـ الكافي في فقه أهل المدینة المالكي أبو عمـر یوسـف بـن عبـد االله ابـن ١١

العلمیـة ـ هـ ـ طبعة دار الكتب ٤٦٣ النمري القرطبي المتوفي سنة محمد بن عبد

 .بیروت ـ الطبعة الأولى

ـ المنتقى شرح موطأ الإمام مالـك بـن أنـس للقاضـي أبـي الولیـد سـلیمان ١٢

تحقیـق هــ ـ ٤٩٤ي الأندلسي المتوفى سنة بن خلف بن سعد بن أیوب بن الباج

طبعـة  الب العلمیـة ـ بیـروت لبنـانار الكتـمحمد عبـد القـادر احمـد عطـا ـ طبعـة د

 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠الأولى سنة 

  كتب الفقه الشافعي-:ثالثا 

ـــصاري ١٣ ـــا الأن ـــى زكری ـــي یحی ـــب لأب ـــب شـــرح روض الطال ـــ أســـني المطال ـ

 . هـ ـ طبعة دار الفكر ـ بیروت٩٢٦الشافعي المتوفى سنة 

ید ـ إعانـة الطـالبین لأبـي بكـر بـن محمـد شـطا الـدمیاطي المـشهور بالـس١٤

 .البكري ـ طبعة دار الفكر ـ بیروت



       
 
 

   

 

 
 

٥٢٦

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

ً ـ البیــان فــي مــذهب الإمــام الــشافعي شــرح كتــاب المهــذب كــاملا والفقــه ١٥

المقــارن للــشیخ أبــي الحــسین یحیــى بــن أبــي الخیــر ســالم العمرانــي الــشافعي ـ 

  .هـ ـ طبعة دار المنهاج٥٥٨الیمني المتوفى سنة 

 للإمـام أبـي زكریـا یحـي  ـ تكملة كتـاب المجمـوع شـرح المهـذب للـشیرازي١٦

هــ ـ حققـه وعلـق علیـه وأكملـه بعـد ٦٧٦الدین بـن شـرف النـووي المتـوفي سـنة 

نقصان محمد نجیب المطیعي رئیس قسم الفقه وعلوم الحدیث بجامعة أم درمان 

 .اد جدة المملكة العربیة السعودیةالإسلامیة ـ طبعة مكتبة الإرش

ن محمـد بـن حبیـب المـاوردي  الكبیر للإمام أبي الحسن علي بـالحاوي-١٧

هـــ ـ تحقیــق وتعلیــق الــشیخ علــي محمــد معــوض ٤٥٠البــصري المتــوفى ســنة 

والــشیخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود ـ طبعــة دار الكتــب العلمیــة ـ بیــروت لبنــان 

  .الأولىالطبعة 

ـــ روضـــة الطـــالبین لیحیــى بـــن شـــرف النــووي الدمـــشقي المتـــوفى ســـنة ١٨

  .بیروت الطبعة الثانیةهـ ـ طبعة المكتب الإسلامي ـ ٦٧٦

 المحتـــاج إلـــى معرفـــة ألفـــاظ المنهـــاج للـــشیخ محمـــد الـــشربیني ــــ مغنـــي١٩

الخطیب على متن المنهاج لأبـي زكریـا بـن یحیـي بـن شـرف النـووي ـ طبعـة دار 

  الفكر ـ بیروت لبنان 

    كتب الفقه الحنبلي-: رابعا 

د بـن الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـ-٢٠

حنبل لعلاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي المتوفى سنة 

هــ تحقیـق محمـد حامـد الفقـي ـ طبعـة دار إحیـاء التـراث العربـي ـ بیـروت ـ ٨٨٥

  .لبنان

مقدســي  ـ الفـروع للإمــام شـمس الـدین أبـي عبــد االله محمـد بـن مفلـح ال٢١

فروع للـشیخ عـلاء الـدین علـي ، وبذیله تصحیح الهـ٧٦٢الحنبلي المتوفى سنة 



       
 
 

   

 

 
 

٥٢٧

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

ـــة  ـــروت ـ الطبع ـــة ـ بی ـــب العلمی ـــن ســـلیمان المـــرداوي ـ طبعـــة دار الكت ب

 ـه١٤١٨الأولى

ـ كشاف القناع للشیخ العلامة الفقیه منصور بن یونس البهـوتي ـ طبعـة ٢٢

  هـ١٤٠٢الفكر ـ بیروت طبعة  دار

عبـد ـ المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهـان اللـدین بـن محمـد بـن ٢٣

تـب الإسـلامي طبعـة هــ ـ طبعـة المك٨٨٤االله بن محمـد بـن مفلـح المتـوفى سـنة 

 .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٠

تقي الدین أبو العباس أحمد بن ـ مجموع فتاوى ابن تیمیة لشیخ الاسلام ٢٤

  .مكتبة ابن تیمیةهـ ٧٢٨یمیة الحراني المتوفى سنة عبد الحلیم بن ت

دامـة مـد عبـد االله بـن أحمـد بـن قـ المغني للـشیخ الإمـام العلامـة أبـو مح٢٥

  .ولىطبعة دار الفكر ـ بیروت الطبعة الأهـ ٦٣٠المقدسي المتوفى سنة 

   وشروحهكتب الحدیث-: ًخامسا 

لـي بـن الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ترتیب الأمیـر عـلاء الـدین ع-٢٦

 ابن حبان لأبي حاتم محمد ابن حبـان بـن هـ وصحیح ٦٣٩بلبان المتوفي سنة 

ــستي المتــوفي ســنة أحمــد  ــؤوط ط٣٥٤التمیمــي الب ــق شــعیب الأرن  بعــةهـــ تحقی

  م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤مؤسسة الرسالة ـ بیروت الطبعة الثانیة سنة 

الجـــامع الـــصحیح للترمـــذي لمحمـــد بـــن عیـــسى أبـــو عیـــسى الترمـــذي -٢٧

  هـ ـ ط دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت٢٧٩السلمي المتوفي سنة 

أبـو الفـضل : أحادیث الرافعي الكبیر المؤلفتلخیص الحبیر في تخریج -٢٨

) هـــ٨٥٢: المتــوفى(أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العــسقلاني 

 مـصر-مؤسـسة قرطبـة : أبو عاصم حسن بن عبـاس بـن قطـب الناشـر: تحقیق

  م١٩٩٥/هـ١٤١٦الأولى، : الطبعة



       
 
 

   

 

 
 

٥٢٨

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

أبـو بكـر السنن الكبرى للبیهقي أحمد بن الحسین بن علـي بـن موسـى -٣٠

-دار الكتــب العلمیــة، بیــروت  .، مكتبــة دار البــاز٤٥٨یهقــي المتــوفي ســنة الب

   م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤الثالثة، :  الطبعةلبنان

أبو داود سلیمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن : سنن أبي داود المؤلف-٣١

ْل السجستاني آبشیر بن شداد بن عمرو  ِ   ) هـ٢٧٥: المتوفى(ِّ

ر الــدار قطنــي المتــوفي ســنة ســنن الــدار قطنــي للحــافظ علــي بــن عمــ-٣٢

هـ ـ تحقیـق الـسید عبـد االله هاشـم یمـاني المـدني ـ ط دار المعرفـة ـ بیـروت ٣٨٥

  م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦سنة 

صحیح البخاري لمحمد بن إسماعیل بن إبراهیم أبو عبد االله البخاري الجعفي -٣٣

یمامـة ـ ، ال دار ابن كثیـرصطفى دیب البغا ـ طبعةم/ هـ ـ تحقیق د ٢٥٦المتوفي سنة 

  ٠م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧بیروت ـ الطبعة الثالثة سنة 

عون المعبود شـرح سـنن أبـي داود لأبـي الطیـب محمـد شـمس الحـق العظـیم -٣٤

 هـ١٤١٥ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة سنة بعةآبادي ـ ط

أبـو الحـسن نـور الـدین علـي بـن : مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد المؤلـف-٣٥

حسام الدین القدسـي : المحقق) هـ٨٠٧: المتوفى( بن سلیمان الهیثمي أبي بكر

  ٠  م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: مكتبة القدس، القاهرة عام النشر: الناشر

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي : موطأ الإمام مالك المؤلف-٣٦

محمــد : صــححه ورقمــه وخــرج أحادیثــه وعلــق علیــه) هـــ١٧٩: المتــوفى(المــدني 

:  عـام النـشرلبنـان-دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت :  الباقي الناشرفؤاد عبد

    م١٩٨٥- هـ ١٤٠٦

   اللغة والمعاجم كتب-: ًسادسا 

 العــرب لمحمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفــضل جمــال الــدین بــن لــسان-٣٧

  .هـ ـ طبعة دار صادر ـ بیروت٧١٢منظور الإفریقي المصري ـ المتوفى سنة 



       
 
 

   

 

 
 

٥٢٩

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

لمحمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي المتـوفى  ـ مختـار الـصحاح ٣٨

  هـ٧٢١سنة 

ـــ المــصباح المنیــر فــي غریــب الــشرح الكبیــر لأحمــد بــن حجــر بــن علــي ٣٩

  الفیومي ـ طبعة المكتبة العلمیة

معجم اللغة العربیة المعاصرة للدكتور احمد مختار عبد الحمید المتوفى -٤٠

  .هـ طبعة عالم الكتب١٤٢٤

  . والكتب المعاصرةالأبحاث-: اًسابع

الأزمات الاقتصادیة العالمیة وعلاجها مـن المنظـور الإسـلامي للـدكتور -٤١

  ٢٠١٤جلال جویدة القصاص طبعة الدار الجامعیة سنة

دكتور عبـد المحمـود محمـد  الكلي النظریة المتوسطة تألیف الالاقتصاد-٤٢

  الریاض-والتوزیع دار الخریجي للنشر نصر طبعة

: لمجموعـة مـن البـاحثین. ي قـضایا اقتـصادیة معاصـرة فقهیة فبحوث-٤٣ 

. محمـد عثمـان شـبیر، د. ، دماجد محمد أبـو رخیـة. ان الأشقر دمحمد سلیم. د

  هـ١٤١٨عام عمر سلیمان الأشقر ط دار النفائس الطبعة الأولى 

 منــشور فــي الــسلامي بحــث أربــاح التجــار للــشیخ محمــد مختــار تحدیــد-٤٤

   لمنظمة المؤتمر الإسلاميالتابع-والخامس الرابع-الإسلاميمجلة مجمع الفقه 

عبــــداالله بــــن عمــــر . د  فــــي ظــــل الأزمــــة المالیــــة المعاصــــرةالتــــسعیر-٤٥

artshow/bohooth/net.islamtoday.www://http-  الـــــــــــــسحیباني

htm.٨٦-١٢٤١٦٧       

 محمـد بـن أحمـد الـصالح دكتورللـ في نظر الشریعة الإسلامیة التسعیر-٤٦

  net.alifta.www://httpمنشور في مجلة البحوث الإسلامیة . العدد الرابع



       
 
 

   

 

 
 

٥٣٠

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي 

عضو هیئة لإسلامي لخالد عبد االله المصلح ا النقدي في الفقه التضخم-٤٧

  التدریس بقسم الفقه في جامعة القصیم 

عــلاج التــضخم والركــود الاقتــصادي فــي الإســلام للــدكتور مجــدي عبــد -٤٨

  . الفتاح سلیمان طبعة دار غریب

 الفـــرزدق مطـــابع-فـــایز الحبیـــب :  الاقتـــصاد الكلـــي للـــدكتورمبـــادئ-٤٩

  . هـ١٤٢١عام - الرابعةالطبعة-التجاریة

للــدكتور عبــد العزیــز . موســوعة المــصطلحات الاقتــصادیة والإحــصائیة-٥٠

  .هـ١٤٠٦- عام-الثانیة الطبعة-لبنان-هیكل طبعة دار النهضة العربیة 


